
 

   

  

 

 

 

التحديات القانونية والمؤسسية امام وصول النساء  

 قليم كردستان إ للعدالة في 

 

لجنة المعنية بالقضاء  الصادرة من الظات الختامية  ورد في الملاح استجابة لما

  CEDAW ز ضد المرأةييعلى كافة أشكال التم
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 ر شكر وتقدي 

 للخبراء   تقديروال  ركالش   بتقديم  (IOL)  المحقق لسيادة القانون  ومنظمة   (WEO)المرأة  منظمة تكين    تتوجه

التقرير  ن في  \لمساهمتهم  والخبيرات هذا  منلو ذ ب  لماو أعداد   وممتنون  ن.\خبراتهم  مشاركةو   كبير  جهد  ه 

ا  وعلى.  القيمةوالمشاركات    راتاو لحواوالملاحظات  للنقاشات المستفيضة   والتقدير  الشكر    لخصوصوجه 

  الأساتذة من الى كل

 WEOأة منظمة تكين المر  /الأجتماعي  وخبيرة النوع قانونية  أستشارية /قرداغي مە احمد ح مينەر ن

  ي فيالأستشار س جل الم سيئور وزارة العدل أقليم كوردستان / عام فيأدعاء  عضو /نجي ين برز دبدرالالقاضي 

   ادة القانون يلس ة المحققظممن

  الأجتماعي النوعشؤون  فيدولية ة بومدر خبيرة أقليمية / منار زعيتر

     ت ا ن/ و لمشارككل من السيدات والسادة ا  أعداد التقرير لجنة    لأعٔضاء والعرفان بالشكر  كما نتقدم  

 ةكين المرأ تظمة  من  /ناء الأم مجلس عضو/ محمد ار أحمدگنيالقاضية 

 هيئة حقوق الأنسان / أقليم كوردستان   /رشيد  عمر ەگڤتا

 قليم كوردستان مجلس الأعلى لشؤون المرأة / أ  فرج /روناك 

 كوردستان   أقليم /رأةؤون المشوين محمد / مجلس الأعلى لر پ

 أكاديمي / جامعة الموصل  / عزو محمودالجامعي  لدكتورا

 ن  نو لقاة اة المحقق لسيادمر / منظأنو  وديرائي الحقوق

 عبد الرحمن / منظمة المحقق لسيادة القانون   عليحقوقي ال

 ادة القانون یمنظمة المحقق لس صالح /عبد القادر أزاد  الحقوقي

   ملتنمية والسلا اشبكة   حسن / هشيخ نياڤ قوقيةالح

   التنمية والسلامرني / شبكة قلة خو  قوقيةالح
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   مدنية  ةناشط ةعو طتم / محمد مدأح ژانها

 مة تكين المرأة  نظم /طالب سروة 

 في وزارة العدل ئيضاق ققمح /هكار سعيد سليم 

 ين / شبكة التنمية والسلام  ام الدوا حس پيشهالحقوقي 

 

 

 

                  ر أحمد ميرانتو الدك                                                                                                           سوزان عارف                    

  IOLئيس منظمة المحقق لسيادة القانونر                                                        WEO  سة منظمة تكين المرأة يرئ
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 أة  ر منظمة تكين الم 

جنسين بين ال واةوالمسا ية تهدف إلى تعزيز الحقوق المتساوية غير ربح  ة مستقلةمنظمة غير حكومي

  العراقي.المجتمع  الفاعل فيدورها  للمرأة وضمان  والمشاركة العادلة

كل واضننح ة بننين الجنسننين بشنن آمننن حيننع تنننعكس المسنناواو ي لمتمع ستتطلع منظمة تكين المرأة إلى مج

د نسنناء بشننكل عننادل جميننع الفننرص والمننوار لسننلام. يتشننارك الرجننال والسننات ومبننادرات االسياو نين في القننوا

 .في اتخاذ القرارات وحل النزاعات  والثقافية والتشاركتصادية والسياسية  الاق

حققنن   لقد والرجال،حق لكل من النساء   ل إلى المواردو الوصيات و حقوق الإنسان والحر  بأن  المنظمةوتؤمن  

شننخاص ي إنجازات كبيرة وقنند أحنندغ  تتيننيرات كبننيرة في حينناة الأ ى الوطنالمستو   المرأة وعلى  منظمة تكين

ل دور المرأة وتعزيننز تفعي  عملها علىالمنظمة في    وركزت  الماضية.الذين تواصل  معهم على مدار السنوات  

   .دية والثقافية والاجتماعيةتصاوالاقاسية  السي  ركتهامشا

التمكين    قطاعات رئيسية وهي  أربعم خدماتها في إطار  دي، بتق٢٠٠٤في عام    انظمة ومنذ تأسيسهالم  عمل 

والحشنند  والاجتماعيننة، المنننا ةالمسنناعدات القانونيننة  السياسننية،المشنناركة  العنني ،وسننبل  اديقتصنن الا 

 .تأييدوكسب ال

درات لتطننوير لمبنناادة لأمننن والسننلام وقيننالأجننندة المننرأة وا والمنا ةط  همًا في الضتنظمة دورًا مالم  ولعب 

 ١٣٢٥مجلس الأمن الدولي  الوطنية لقرارطة الخ

  

 يادة القانون  منظمة المحقق لس

مكافحننة ان و الانستهتم بتوعية افراد المجتمع بقضايا حقوق  ية،وهي منظمة غير حكومية مستقلة وغير ربح

  هم،ائية وتقويننة مهنناراتضنن قلمان حقوق اعضاء الأسرة االقضاء وسيادة القانون و ض  استقلال   و دعمالفساد  

اد مسننودة المشنناريع بهنندف تتيننير لمشنناركة في اعنندالقانونيننة و ا لى الاصلاحات التشريعية ووكذلك العمل ع

ت يعاعية وخاصننة التشرنن لمنظومننة التشرننيذة واالنافنن ة التحقيقيننة والارتقنناء بهننا واصننلاين القننوانين المنظومنن 

قاً للمعايير راطية وحقوق الانسان وفوينسجم مع الديمقمع  تجمع التطور الحاصل في المالجزائية بما يتوائم  

 ها.ء وتطويره ودعم سيادة القانون وفعاليتاستقلال القضا  الدولية لضمان والصكوك
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 فهرس  المحتويات 

 

 دمة  المق 

 الدولي والدستوري والاستراتيجيات  الاطارين القسم الأول:

 الدولي   الإطار اولاً: 

 وريتسالد الإطار غانياً: 

 ضي ضمانات حق التقا -أ

 ع الاجتماعي اس النو حق المساواة وعدم التمييز على اس -ب

 : الاستراتيجيات اً ثغال

 2027- 2017 اندستكور   في أقليمالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة   -أ

 2026- 2016كوردستان أقليم  ية الوطنية لتنمية اوضاع المرأة في الاستراتيج -ب

 

 وانين المحلية التشريعات والق إطار :ثانيلالقسم ا

 العراق  –تان سدر كو   رأة في قوانين أقليماولاً: التمييز ضد الم

 2008ة ( لسن15رقم )تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية قانون  -أ

 عدل  الم 1969لسنة  111العراقي رقم  قانون العقوبات  -ب

 قانون العمل  -ج

 العراقي   جنسيةن القانو  -د

 ت الحمائية اعغانياً: التشري

 2011 ة( لسن8رقم ) العراق –في أقليم كوردستان  لعنف الأسريناهضة اقانون م -أ

 2012( لسنة 28قانون مكافحة الأتجار بالبشر رقم ) -ب

 

 ى المؤسس العمل على المستو  إطار  ثالع:القسم ال

 ضاء والوصول الى العدالة  : القأولاً

 القضاءالمرأة في  -أ

 العراق – ناردستلدى محاكم اقليم كو  ىو المرأة وأجراءات اقامة الشك -ب

 نياً: أجهزة أنفاذ القانوناغ

 الهيكلية  -أ

 داخليةال ةوزار  -1

 الأجهزة الامنية  -2

 اجهزة انفاذ القانون -3

 ضائياعضاء الضبط الق -4

 المرأةمكاتب مناهضة العنف ضد  -5

 البشرالتجار ب مكاتب منع -6

 مراكز الشرطة  -7

 م الأجرا مكافحة مكاتب -8

 

 العدالة اء الى وصول النسالفردية لماعية و جتلأ ا التحديات :رابعالالقسم 
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 .2016عام نطقة العربية" لم الة بين الجنسين فيإعلان "مسقط نحو تحقيق العدا(  1

 22المعقودتين في  1721و  1720في جلستيها ( CEDAW/C/IRQ/7ري السابع للعراق )رير الدو جنة سيداو تقحيع نظرت لاق لدوري السابع للعر ن التقرير االملاحظات الختامية بشأ ) 2

 الوغيقة  ة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة فيقائم(. وترد CEDAW/C/SR.1721و EDAW/C/SR.1720)انظر  2019ر توبتشرين الأول/أك

CEDAW/C/IRQ/Q/7 يها في الوغيقة عراق عل ترد ردود البينماCEDAW/C/IRQ/Q/7/Add.1 للجنة في دورتها الرابعة والسبعينا. اتخذته 

 مة مقد 

العدالة          مفهوم  يتعدى  ين ب إنَّ  الجنسين،  المسا   على  المقتصر  التقليدي  ب الإطار  أشكال    إلتاء واة  كافة 

الرجال    التمييز  الحدَّ من آليات فعالة للمحاسبة تضم   د ا مل عنصر تطبيق المساءلة وإيج والنساء، ليش بين    ن 

 .  1ييزية ات التماء ر الإج 

 

ين من خلال النص على التزام الدول  سنوعية في مقاربة قضية المساواة بين الجفهوم نقلة ن يشكل هذا الم  

  ة االعدالة المبنية على المساو  ة لها لتحقيقير مساحة أمنوقها الإنسانية وتوفيع حقن جمحماية المرأة وضماب

 بين الجنسين. 

رغم   وضمان وصولهن الى العدالة. ولكن ساء بحقوق الن  كبيرة للارتقاءجهود  ق  االعر   –ردستان  و ك  بذل اقليمي 

  لازال  النساء   الرسمية، لكن  يرية وغسلطات الاقليم من خلال مؤسساتها الرسمالتي تبذلها    دو أهمية الجه

مسألةكثيرة    تحدياتتواجهن   الى  في  مستويات  ويمكن  ةالعدال  الوصول  ضمن  منها  متنوعة    تصنيفها 

الفردي    اتيتحد المستوى  أخرىالمجتمعي    والمستوىعلى  المؤسسات   وتحديات  المستوى    على 

 . نيو نوالقا

ع  وجود  التطبيقية  الأجراءات  تحرم    وقيودقبات  تظُهر  منعديدة  اللجوء  المرأة  القضاء  حق  أساس   لىع  إلى 

القانونية.  ساواةالم الحقوق  غياب    في  تشمل  التي  العقبات  القضائيةهذه  والتي  ال  الحماية  فعالة 

ة  تشكل انتهاكات مستمر   لتيوا  ة معينهيكلي قوامه التمييز وعدم المساواة جراء عوامل    ضمن سياق   رجتند

  ع طزية، التمييز المتقانين التمييالقواجنس،  قوالب النمطية المتصلة بنوع الالا  الإنسانية منه  لحقوق المرأة 

المركب الإجالممارسو المتطلبات  ،  أو  المات  بالإغعل ترائية  أجل   العجزو   باتقة  العمل بصورة منهجية من  عن 

 لة.وصول النساء الى العدا تعزز يتضمان الآليات القضائية الكفالة 

ضد    بالقضاء على كافة أشكال التميز  نيةلمعة الجن الصادرة من الظات الختامية  ستجابة لماورد في الملاحاو 

 .الأتفاقية يخص هذهفيما  9201 اق ر الع السابع لدولة  التقريربشأن  (CEDAW)2 المرأة

القانونية في لفية  لخ وا  قعللجنة سيداو وربطها بالوا  الملاحظات الختامية  ةمتابع  وبهدف ومن هذا المنطلق

و   منظمة تكين  بادرت كل من،  ليمالأق المالمرأة  القانونحقق لسمنظمة  الجهوديركبت  يادة  ولتمهيد     س 

هلأع      العمل الداد  خلاتقرير  ذا  عمل  ل  من  فريق  مكون    تشكيل  الفاعلين  من  تشاركي  بقضية    مجموعة  

العدالة   الى  المجلس  م  نومالوصول  من  معنية  الملشؤ لى  عالأ ؤسسات  الأقليمون  العدل   رأة في    ووزارة 

ات \ديميونات عدليون واكا\محققون  ،ات  \بينهم قضاة، محامون  دنيالم  جتمعت الممنظماوممثلين من  

و تحليل عوامل الضعف    رض ويحدد أبرز الفجوات والتحدياتالذي يستع     التقرير  هذا    ةفي كتاب نالتعاو   ةيبت

العدالة    امام النساء الى  الأقليمالكفيصيات  والتو وصول  الحقوق في  اهم  لة لضمان هذه    ناتضما، فمن 
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   البحع: منهجية  

الاعتماد التقرير  افي   تم  هذا  الوصفي  عداد  المنهج  التععلى  مع  مافي  الختل  يات  والتوصامية  الملاحظات 

العنف ضد المرأة  القضاء على  ب  المعنية  لجنةالن  الصادرة مو   2019بشأن التقرير الدوري السابع للعراق عام  

وعرض المتحدة  الامم  القانونية  خلفال  في  او ية  لوصول  الأتفاقيات الاجرائية  الى  استناداً  العدالة  الى  لمراة 

 بهذا الصدد بكل المستويات، للمعمو ئية اية والاجراءات القضالحالدولية والتشريعات الم

 -مايلي: ويتضمن التقرير 

 

 والاستراتيجيات ي  ستور الد الدولي و   الأطارين الاول:    القسم 

 

 لي. الدو   : الإطار أولاً 

العراق   التز 1945اعضاء الامم المتحدة منذ عام    أحداعتباره  بإنَّ  التزم بما ورد في الميثاق من  ات على  ما، قد 

وكذ  انالدول،  الىلك  بحقوق    ضم  الخاصة  والمعاهدات  الاتفاقيات  من  بتمجموعة  عنالانسان  النظر   ض 

الصكوك مظلة للعديد من قضايا حقتحفظه على بعضها. تش الا كل هذه  الوصول    ومنها قضية  نسانوق 

 الى العدالة.  

 

لناسُ  ؤكد أنَّ اتعلان  ن الا م  7إنَّ المادة  9481لعالمي لحقوق الانسان عام  التزم  جمهورية العراق بالاعلان ا   -

 8دونما تييز. كذلك أعط  المادة    انونمتُّع بحماية الق حقِّ التيتساوون في  جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم

ة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تنَتهك الحقوقَ  المحاكم الوطنية المخلىخص اللجوء إلكل شالحق  منه   تصَّ

 .أو القانونُ  ستورُ ه الدحها إيَّاالتي يمن الأساسيةَ 

عام    - العراق  جمهورية  ا ع   1976صادق   العهد  بالحق لى  و لخاص  السياسية  عام    المدنيةوق    1966الصادر 

القضاء ومن حق كل فرد في اية تهمة جزائية توجه اليه او    امام   اءو س  الناس جميعا  أنَّ   ( منه 1)  14تؤكد المادة  

والتزاماته   حقوقه  مدنية  فيفي  دعوى  ان  اية  محكمة  قتكون  ،  قبل  من  وعلني  منصف  نظر  محل  ضيته 

 3منشأة بحكم القانون مستقلة حياديةمختصة، 

 
3- https://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-

ا قهو الى حقالمستضعفة  سهل وصول الفئات  يكفوء وفعال ومستقل    ءلمعايير الدولية وجود قضازام باالالت

 . الوصول الى العدالة دون تييز ية قانونية واجراءات قضائية تسهلعلى حما والحصول

استعمال   العمل  فريق  كإالتقريأمل  الاقليم.  ير  مستوى  على  المنا ة  ادوات  انه حدى   ز أبر على    زكر   بما 

 ق.معمالى بحع  ةر بحاجالتقري القضايا الفرعية التي يتناولها  الاشكاليات، لكنه مدرك بأن كل

https://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
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العراقجمهوري   صادق    - ال   1971عام    ة  العهد  بالح على  الاق خاص  و تصادي قوق    والثقافية ماعية  لاجت ا ة 

جنة المعنية  ل ال  العدالة، ولكنإلتماس    لا يتضمن أحكاما خاصة حول حقرغم انه    . 1966والمدنية الصادر عام  

 ماعية والثقافية.  ية، والاجتالحقوق الاقتصادق ضروري لحماية بتطبيق هذا العهد اعتبرت أن هذا الح

الصادر عام    ضد المرأة مييز  قضاء على جميع اشكال الت ل اتفاقية ا   على   1986عام  راق  صادق  جمهورية الع   -

بعض    1979 على  التحفظ  المادة  ز ل ت  المواد.مع  بمسالدو   2م  التي  ؤ ل  للمرأة  الانصاف  سبل  توفير  ولية 

للتمي وانتهاك حقوقهاتتعرض  الت  وجوب  وتؤكد  يز  يستلزماتخاذ  التشريعية المناسبة، ومما  الامر من  دابير  ه 

جنجزا وعقوبات  علىيائءات  للقضاء  ادارية  أو  مدنية  او  المادة    ة  وتلزم  المرأة.  التمييز ضد  اشكال  )ج(    2كل 

نونية لحقوق ب اقرار الحماية القاعلى وجو   وتنصالحماية القضائية الفعالة للمرأة    يرتوف  على  فل الاطراو دال

ع الحمايالمرأة  وضمان  الرجل  مع  المساواة  قدم  للمرأ لى  الفعالة  المحاة  طريق  عن  ذات    مكة  الوطنية 

 الاختصاص.....   

عام    - العراق  جمهورية  الدول  1970صادق   الاتفاقية  العنصري  ا جميع  على    للقضاء   ةي على  التمييز  شكال 

عام   تؤك  1951الصادرة  العنصر د  التي  التمييز  بكاحظر  عليه  والقضاء  إنسان    فة ي  كل  حق  أشكاله، وضمان 

تمتع بالحق في القانون والومي أو الإغني، في المساواة أمام  قلللون أو الأصل ابسبب العرق أو ا  دون تييز

 4لهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل.اجميع اكم و ام المحمأ معاملة على قدم المساواة 

العقوبة    ب وغيره من ضروب المعاملة او هضة التعذي تفاقية منا على ا   2008ة العراق عام  جمهوري   صادق    -

الحماية من العنف والتعذيب وجميع    الاتفاقية تؤكدهذه    1984در عام او المهنية الصا  ةاو اللاإنساني  ةالقاسي 

 . إنسانيةلا ة وال لقاسيملات ااعالم

عام    صادق    - العراق  المتحدة على    2008جمهورية  الامم  الم   لمكافحة   اتفاقية  وبروتوكول الجريمة    نظمة 

الات  ومعاقبة  وقمع  وبخ منع  بالأشخاص  ال جار  والاط اصة  ع ف نساء  الصادر  منع   والتي  2000ام  ال  على  تؤكد 

 وحماية الضحايا ومساعدتهم.   طفالء والا بالنسا  صومكافحة الاتجار بالأشخاص مع ايلاء اهتمام خا

ال - قواعد  الى  لحقوق  إضافة  الدولي  العراق ن الا قانون  يلتزم  الإنساني.   سان،  الدولي  القانون   ه بموجب قواعد 

لإنساني، إمكانية الوصول إلى العدالة انتهاك حقوق الانسان أو القانون ا  ةتيح لمن يقع ضحيعلى الدول أن ت

تهاك" و"أن توَُّفر  ..  بتض النظر عمن يكون المسؤول النهائي عن الان.فعال   نحواة وعلىو اعلى أساس المس

فعلل  انتصاف  سبل  الأ   ."الَّة ضحايا  البروتوكول  الى  العراق  لاتفانضم  الاضافي  عاول  جنيف    0102م  اقيات 

وا  1949آب/أغسطس    12لمعقودة في  ا المسلحة  الدولية  المنازعات  بحماية ضحايا    عتمد في لمالمتعلق 

   19775 ف عامجني

التمييز ضدَّ المرأة    أشكال  قضاء على جميعيؤكد ضرورة الالذي    9519التزم العراق اعلان منهاج عمل بيجين  -

كينها، ومنع  وتاواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة  ستعترض تحقيق الم ميع العقبات التيالة جوالطفلة وإز 

  ات.   يتجميع أشكال العنف ضدَّ النساء والف

ا وا   - أعمال  لع فق  التنمية  راق على جدول  الجنس   تحقيق  يؤكد  2020اجندة  بين  النساء  المساواة  ين وتكين 

سات والتشريعات القائمة  انفاذ وتعزيز السيتشريعات قابلة للا الفتيات من خلال اعتماد سياسات سليمة و و 

 
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf 
4- https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx 

   فياري لاتفاقيات جنيلانضمام الى البروتوكول الاول الاختا 1200لسنة  85قانون رقم  -5

https://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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القب هذا  بامن  للنهوض  بين  يل  جمي  الجنسين،لمساواة  من  العاشكا  عوالحدِّ  وإ ل  المعاملة  ننف  اساءة  هاء 

اهداف   2016لحكومة العراقية عام  المستويات. تبن  االنساء والفتيات علجميع  كل    بالبشر وتكينوالاتجار  

لعام  التنمي المستدامة  خطوات    2030ة  واهميتها،  جواتخذت  بأهدافها  الوعي  لتعزيز  من  دية  العراق  يعتبر 

  ، 2019ول عام  لقد أعدَّ العراق التقرير الطوعي الا   . المستدامة  تنمية اف الاهد  ذبتنفي   الدول المنضوية للالتزام

  يالتقرير الدور  أنبشلاحظات الختامية ( من الم6ة )جابية اشيرت اليها في النقطالخطوة نقطة اي  ذهه واعتبرت

 -على:تنص  التي 2019ة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدَّ المرأ در عن الصا السابع للعراق

 

 

 

 

 

 

 

 

الامن   بقرار مجلس  العراق  التزم  والامن    1325ايضًا،  بالمرأة  عا الخاص  الصادر  وبالقرارات   2000م  والسلام 

تؤك التي  له  ا د  المكملة  من  المرأة  خلالحماية  الجنس  المسلحة    لعنف  من    ومكافحةالنزاعات  الإفلات 

 .فيذهاض تنتر ، و تذليل العقبات التي تعالمساءلة العقاب وتحقيق

القرا   لتنفيذ  أعداد خطة وطنية  العراق الى  أول دولة عر  1325ر  بادر  تتبنى خطة وطليكون  نية حول المرأة  بية 

أقرَّ  والسلام.   الخطة ض  والامن  الوزراء  الاستراتيجية  مجلس  العراقية فيامن  المرأة  بواقع  للنهوض    لوطنية 

  .2014نيسان 

إطار الخطة   الخاصة بالنساء النازحات والمتأغرات بالنزاع في  2015م  لعا  ةصمم العراق خطة الطوارئ التنفيذي

 1325فيذ القرار  الموحدة لتن  التنفيذية  عداد الخطةبأ باشر العراق    2016ام  عوفي  .  1325ذ القرار  الوطنيه لتنفي

منل الممتدة  مناطق    .2018حتى    2016لفترة  اجتياين  حين  العراق  بها  مر  التي  الظروف    مظين تمنه  بسبب 

و عدا النزاع،  مناطق  النساء في  احتياجات  ولمواجهة  وحمايتهنَّ  ،  النازحات  عدي  ،إحتياجات  كان لأسباب  دة 

بأعداد الخمن   الثانية لتنفي الضرورى المباشرة  الوطنية  المسودة الاولى للخطة كتابة    وت   1325ذ قرار  طة 

 .  الوطنية الثانية

 

لاساسية  ، استطاعا أن يجسدا المباديء اكجزء من العراق  انستكوردم  يل قاو   المكن القول بأنَّ دولة العراق  من

الانسان   علىالاساسي  اديءوالمبلحقوق  الوطنية  السياسات  في  المرأة  لحقوق  التشريعات،  ة  مستوى   

يزال هناك تحديات تنع تطبيق المو والاستراتيجيات.  الخطط   ا رغم ذلك لا  لانسان  باديء الاساسية لحقوق 

 منها: ات الدولة س سيافي رأةوحقوق الم

  داشكال التمييز ض جميع  ء علىلقضااتفاقية افي  عة من المواد  تحفظ جمهورية العراق على مجمو  -1

الملا  انبالرغم من    ،ةرأ الم التحفظ على  )عراق سحب  ا  ( من9ادة  بالمساواة    تفاقيةلا هذه  والخاصة 

او   تتيرها  او  الجنسية  اكتساب  حق  والمرأة في  الرجل  حق    بها  ظاالأحتفبين  المساواة في  وكذلك 

عننمال القننانوني والفعننلي لى الإ النندولي لأهننداف التنميننة المسننتدامة، وتنندعو إلجنننة بالنندعم ال ترحننب -6

ة طنن ذ خنفينن ع مراحننل عمليننة تالاتفاقيننة، في جمينن لجنسننين، وفقننا لأحكننام مسنناواة بننين ا)الموضننوعي( لل 

واة وعنندم ادئ المسنناوتعمننيم مبنن  5الهنندف . وتشننير اللجنننة إلى أهميننة 2030التنميننة المسننتدامة لعننام 

ولننةَ الطننرف عننلى الاعننتراف بننالمرأة دعّ الأهداف التنمية المستدامة السننبعة عشرنن. وتحنن   مييز في جميعالت

ذات صننلة تحقيقننا  ياتتيجد سياسننات واسننترالعراق، وعلى اعننتماتنمية المستدامة في افها محركا لل بوص

 لتلك التاية.
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لسنة    66التمييز ضد المرأة رقم  قية التاء  بموجب قانون تصديق اتفاالعراق و جنسية اطفالها، الا ان  

 قرات التالية: الف على هذه الاتفاقيةفي تحفظ   19866/ 28/6صادر في ال 8619

التدا • جميع  اتخاذ  الى  تشير  التي  الثانية  المادة  من  )و(  االفقرة  ذلك بسانلمبير  في  بما  ة، 

إبطال   او  لتتيير  منها،  وا التشريعية  والانظمة  القوانين  من  والمالقائم  التي  لاعراف  مارسات 

 تشكل تيزاً ضد المراة. 

ضد يع الاحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تيزاً  متشير الى التاء جالتي    2الفقرة )ز( من المادة   •

 .المرأة

 لاتفاقية.يتعلق بتفسير او تطبيق ا فيماأ التحكيم الدولي دبم أن بش 29( من المادة 1الفقرة ) •

 

ا  -2 البروت  العراق  نضمامعدم  الاختيالى  باتفاقية  وكول  الملحق  الاول  اشكال  اري  جميع  على  القضاء 

 يح للمرأة بالمطالبة بالتعويضات من خلال الاليات الدولية. تيالذي  ضد المرأة التمييز

اتفاق   العراق  نضماماعدم   -3 الصادرة    ةيالى  وافراد أسرهم  المهاجرين  العمال  و 1990عام  حماية  الى ، 

 . 1951جئين الصادرة عام ة بوضع اللا الاتفاقية الخاص

 . 1998ة الدولية المعتمد عام ي للمحكمة الجنائالى عضوية نظام روما الاساسي قعراال نضمامعدم ا -4

عن   -5 الصادرة  الختامية  بالملاحظات  المعرفة  و لجاضعف  الدولية  لمات  ئاهين  والاتفاقيات  عاهدات 

 المعنية. 

 

 : التوصيات 

صادق عليها  وخاصة   تحفظاته على الاتفاقيات الدولية التيب  سح العراق    نشجع الجهات المعنية في حكومة -1

القضاءا  فيتحفظاته   المرأة  على  تفاقية  التمييز ضد   اشكال  التي      جميع  الثانية  المادة  )و( من  الفقرة  على 

التشريعي منجميع    اتخاذ  الى  تشير ذلك  المناسبة، بما في  القائم من  التدابير  ابطال  او  لتتيير  القوانين  ها، 

التاء تشير الى    التي  2ة  من المادوالفقرة )ز(  أة،  لتي تشكل تيزاً ضد المر الانظمة والاعراف والممارسات او 

التي تشكل تيزاً ضد المرأة،   الوطنية  الجزائية  )ر قف والجميع الاحكام  التحكيم    29من المادة    ( 1ة  بشأن مبدأ 

 . لق بتفسير او تطبيق الاتفاقية الدولي فيما يتع

 

  تيح ي يذال   ضد المرأة  ييزلتملحق باتفاقية القضاء على جميع اشكال ابروتوكول الاختياري المالى ال  مالانضما  -2

الا استنفاذ  بعد  الدولية،  الاليات  بالتعويضات من خلال  المطالبة  جاء في  ةني القانو   تليالها   الوطنية، كما 

الملاحظات    43النقطة   االختامية  من  الدوري  التقرير  للعبشأن  من   قار لسابع  المعنالصادر  اللجنة  ية  من 

 -تنص على: تي ال 7  2019التمييز ضد المرأة بالقضاء على 

 

 

 

 
6  )law/6757.htmlqilaws/liraq.net/iraa-wiki.dorar/http:/  الصادر  9861لسنة  66قانون رقم 
 ( نفس المصدر السابق  7

ختياري للاتفاقية، وأن لبروتوكول الا تصديق على اع عملية الالطرف على أن تس  تشجّع اللجنة الدولة -43

 . ص موعد اجتماع اللجنةمنها فيما يخ( 1) 20التعديل المدُخل على المادة   ،ممكنتقبل، في أقرب وق  

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/6757.html


 صفحه  | 10

 

الصادر ا -3 اسرهم  وافراد  المهاجرين  العمال  اتفاقية حماية  الى  العراق  عنضمام  ة قيافالاتو   1990  ماة 

بشأن  تامية  خللاحظات امن الم  47  النقطة في، كما جاء  1951الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عام  

والتي    2019المرأة    ء على التمييز ضداللجنة المعنية بالقضا  الصادرعن لسابع للعراقالتقرير الدوري ا 

 -على: تنص 

 

 

 

 

 

 

 . 1998جنائية الدولية المعتمد عام ل للمحكمة ا ساسيلا ا ومار  عضوية نظامإنضمام العراق الى  -4

 

الى   وتحويلهاالوطنية    والتشريعات في الدستور    والمعاهداتولية  كيز على ادماج الاتفاقيات الدتر ال -5

طة مخولة باصدار التشريعات )مجلس النواب عن سل   راسطة التشريع يصدقواعد قانونية داخلية بو 

رقل وصول المرأة  نين التمييزية التي تعديلات القواعتوالتاء او ال  ستان(د ر و م كالعراقي، وبرلمان اقلي

قلق والتوصيات في الملاحظات الختامية  ( ضمن دواعي ال14و    13فقرة )لا جاء في  الى العدالة كما

الدو التقريبشأن   التمييز ضد المرأة  من    الصادر عراقلل ري السابع  ر  بالقضاء على  اللجنة المعنية  من 

19208 

 

العراق  متابعة -6 اقليم  حكومة  اوا كوردستان    وحكومة  من  الاسرا لعمل  تنفيذع  جل   الملاحظات   في 

تقدم    الختامية التي  التقارير  لجانبشأن  ال  الى  الى  المقدمة  التقارير  وخاصة  المتحدة  لجنة  الامم 

بال )  اكدت عليهاوهذا ما  مييز ضد المرأة  اء على التضقالمعنية  مية  الختا  ت احظالملا   ( من7النقطة 

 2019رأة لماتمييز ضد اللجنة المعنية بالقضاء على ال عن الصادر السابع للعراق الدوري التقريربشأن 

 -على: التي تنص 

 

 

 

 

(  12)  النقطة، كما جاء في  1325  نذ قرار مجلس الامالاسراع في تطبيق الخطة الوطنية الثانية لتنفي -7

الملا  في  والتوصيات  القلق  دواعي  االختام  تحظاضمن  التقرير  بشأن  السابع  دلية  وري 

 :التي تنص على 92019رأة لممييز ضد ا لقضاء على التالمعنية با اللجنة عنالصادر  اق للعر 

 

 
 بق ( نفس المصدر السا 8
 ( نفس المصدر السابق  9

وق الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحق ولةم الدنة إلى أن انضما اللج تشير -47

 بوانان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جبحقوق الإنس تع المرأةه أن يعزز تالإنسان من شأن

ة حقوق قية الدولية لحماي التصديق على الاتفاولة الطرف علىحياتها. ومن غم فإن اللجنة تشجع الد

                                   جرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها.      المهمال اجميع الع

لكامننل للاتفاقيننة وتنندعو مجلننس النننواب، ايننذ دور السننلطة التشرننيعية الحاسننم في كفالننة التنفاللجنننة عننلى  تشنندد

اللازمننة لتنفيننذ هننذه الخطننوات  خنناذلى اتيننة كننل منننهما، إردسننتان، وفقنناً لولا يننات، وبرلمننان إقلننيم كومجننالس الولا 

 .تفاقيةبموجب الا  قرير القادمن وحتى تقديم التالملاحظات الختامية منذ الآ 
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واتخاذ الاجراءات   ل الاتفاقيات الدوليةو ح سمية وغير رسمية  بناء قدرات مختلف المعنيين من اطر ر  -8

 . لنساء الانسانيةحقوق ا ةقافالكفيلة بتعزيز غ

 

والمحامياتحالماتدريب    -9 والقاضيات  و   ميين  استخدام  القضاة  في  تفاقياتلا اعلى   مجال   الدولية 

   .وفي المرافعات ةضائيالق الاحكام

 

 الدستوري   الإطار  غانياً: 

 اتحادياما  إقلي   ،هية فإقليم كوردستان والسلطات القائم  ،2005ستفتى عليه في  لمُ ستور العراقي الدا  أقرَّ     

به   )/(  117  )المادةمعترفا  المادة  الدست120ونص   من  صلا (  على  العراقي  اور  وهي اليلأقحيات  م، 

الإ  وآلياكالتالي:يقوم  وصلاحياته،  الاقليم،  سلطات  هيكل  يحدد  له،  دستورٍ  بوضع  تلك قليم  ممارسة  ت 

 حيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور....لا الص

العراقي فيالدس  لىاا  واستنادً   لدينا    ة المواد المذكور تور  الا يتوضح  ان يكون له دستور  قليم فيحق  نظم  ي 

عفي  طاتالسل انه  ا  لا  لى  رغم مرور خمس   لاقليم مع مايتعارض دستور  ولكن  الاتحادي.  الدستور  ورد في 

م رغم  لاقلياب  خاصإصدار دستور    الإقليمطات في  ل ستطع الس ر العراقي لم تو تنة على صدور الدسعشرة س

 . ليمبالإقورية الخاصة لمرجعية الدست يشكل انعدام لي  الذ  رالام المحاولات الكثيرة،

 لمرأة والسلام والأمن ا

انية للعراق  طة العمل الوطنية الثالنهائية لخ  لطرف بالإسراع في وضع واعتماد الصيتةاة وتوصي اللجنة الدول -12

تان وممثلين عن  ( بالتعاون مع حكومة إقليم كردس 2000)  1325مجلس الأمن  رارنفيذ ق( من أجل ت2019-2023)

 :تحرص على أن تضمن الخطة ما يلي  لنسائية، وأنالمدني ا ظمات المجتمعمن

لأمن  جدول أعمال مجلس ام والأمن المدرجة في لمرأة والسلا جموعة الكاملة من المسائل المتصلة بالمأ( مراعاة ا

( و  2010) 1960( و  2009) 1889( و  2009) 1888( و 2008)  1820( و 2000) 1325جلس  الم قرارات كما ترد في 

  2493( و 2019)  2467( و 2015) 2242و ( 2013) 2122( و  2013) 2106

 الدولة  ارس بحق المرأة فيأغير في العنف الذي يمقتصر على التنموذج يكرس المساواة الحقيقية ولا ي  دب( اعتما

ء،  تهدف النساالمتشابكة التي تسر في جميع مناحي حياة المرأة ويعالج أشكال التمييز غيؤ  فحسب، بلالطرف 

 .اللاجئاتوالنازحات و  الأراملك

م الدولية وآليات  عمليات السلا  للائي ينتمين إلى مختلف الأقليات، فياضمان مشاركة النساء، بما في ذلك ج(   

 . يتعلق بتنفيذ خطة العمل الوطنية لا سيما فيماو ة، ة الوطنيوعمليات المصالح عدالة الانتقالية ال

ت للرصد المنتظم لتنفيذها وإنشاء آليات نص على مؤشراني، وتالمنظور الجنسا وضع ميزانية تراعيد( 

 . ةللمساءل
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قي يمكن واذا رجعنا الى الدستور العرا  ،يتعارض مع الدستور الاتحادي  ن لا أ هذا الدستور يجب    نَّ أ ؤكد  لما  من

ع المحاكمة    لىالوقوف  الفرد في  حق  تؤكد  التي  المساواة احقوق    ةااعمر و   العادلةالنصوص  وحق   لانسان 

 :يلاجتماعاساس النوع ا الجنس القائم علىمن العنف  مايةوالح تييزدون 

 

   ضمانات حق التقاضي:  -أ 

 ار قضائي.جب قر  بمو لاَّ إ يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه  ب: لا( أولا / 37ادة )لماوفق  •

)سب  حب • /  19المادة  و   نَّ إ  غالثاً:(  مصون  حق  و عللجمي  لو مكفالتقاضي  و ،  مقدس  الدفاع  حق 

 مل معاملة عادلة فياعيُ في أن    لكل فرد الحق  ا،. ايضً حاكمةوالميق  قلتحمراحل ا  عول في جميمكف

 .القضائية والاداريةاءات الاجر 

المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس    نمحاميا للدفاع عتنتدب المحاكمة  عشر:  ( / حادي  19المادة )في   •

   .فقة الدولةوعلى ن هعن له محام يدافع

صصة لذلك  لمخن االأماك  يجوز الحبس أو التوقيف في غير  لاو الحجز    رظيح  عشر:( غاني  19المادة ) •

 السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة. وفقاً لقوانين 

 

 الاجتماعي: على اساس النواع  مييز  ت ل وعدم ا   لمساواة ا   حق  -ب 

• ( بسببالعراق  :(14المادة  تييز  دون  القانون  امام  متساوون  او    يون  او الجنس  القومية  او  العرق 

  ي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.أ و الر هب او المعتقد ااو المذ دينال للون اوصل او االأ 

ا هديتقيحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو  لاالحياة والأمن و   ( : لكل فردٍ الحق في15المادة ) •

 ائيةٍ مختصة.جهةٍ قض نموفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ  إلا

ف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ ز توقيلا يجو و   كرامته مصونةٌ.و ان  نسحرية الإ ان  :  (  37المادة ) •

أي  ولا عبرة بجسدي والمعاملة غير الإنسانية،  لاالتعذيب النفس و يحرم جميع أنواع  كذلك،    قضائي.

اتر عا ول اف  التعذيب،  أو  التهديد  أو  بالإكراه  الممل نتزع  الماديتضرر  الضرر  عن  بالتعويض    طالبة 

واوي  لمعنوا للقانون  وفقاً  أصابه  العبيد  حرَّ يُ لذي  وتجارة  والعبودية  )السخرة(،  القسي  العمل  م 

 تجار بالجنس.والأطفال، والا   ءم الاتجار بالنساحرَّ )الرقيق(، ويُ 

 

 ت: و الفجواأ  من الاضاءة على عدد من المشكلات لا بدَّ  نات،ماضله اعلى اهمية هذ

بضمانات .1 اتى  العراقي  حت  الدستور  اكفل  تلتق  دون  العراقيين  لكل  حماية قاضي  جانب  الى  ييز، 

الانسان   الجنسحقوق  أساس  على  التمييز  من  تحديات  ي  ن كوردستا  اقليم   كنول  ،والحماية  واجه 

 تور.الدس دو جم و بسبب عد وفراغ في هذا الصدد

باشر الى لمع ارجو يمكن ال  ة انه لافا، إضالعراقي  الدستورأدنى من    تحتل مرتبةالاتفاقيات الدولية    نَّ إ   .2

ال دالاتفاقية  وتشريع  قانون  الى  تتحول  لم  ما  الاقليم  دولية  دستور  على  يسي  وهذا   ، اخلي 

 .ستقبليالم

ل عملية التعديل والمراجعة يعرق  ما مضة  كفكرة فضفا  س فكرة " النظام العام" نص يف  دعدم وجو  .3

 ت. اعللتشريالشاملة 
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لأ   41دة  الما .4 للجدل  مثيرة  الدستور  تفمن  المذالمسح  نها  التجاذبات  أمام  في جال  والدينية  هبية 

الت الحقوق والامتيازات  الكثير من  تنال من  أ إصدار قوانين  الأحو قرهي  الشخصية وهو ما   لا ا قانون 

بالقد المعنية  اللجنة  التلىع   ضاءعا  توصيمييز    ل  بإلتاءالعراق    بأن  المادة  تتعو كهذه  مع  نها  ارض 

   .دستورالقانون التي يكفلها ال مامة أ المساوامع ضمان اتفاقية سيداو و 

 

 : التوصيات  

ليم، مع  طني الاقاو عرضه على مستور و الاسراع بتصديق الدوضرورة    فراغ المرجعية الدستورية  سدُّ  -1

 الى الوصول    وضمانات  ، بين الجنسين دون تييز  ةالمساواعلى    ظفاتح  كيد على النصوص التيالتأ

و  للجميع  التالعدالة  حق  وفكفالة  الدولية    ئبادللمقا  قاضي  والحريوالمعايير  الحقوق  ات وضمان 

 الواردة في الدستور الاتحادي.  

الدستور  -2 ا  تضمين  ا  لمباديءجميع  تؤدي  دلوالقيم  التي  ضمانةولية  والمسا  الى    ة واالحقوق 

  الى العدالة الناجزة دونعبره  ل  د الوصو ر فوإنشاء نظام قضائي عادل ومستقل يمكن لكل    جنسينل ل

 .ةالمساواقق ويحتييز 

الافالنص على ضما  -3 الاجتماعي في دستور نات حقوق  النوع  اساس  التمييز على  والحماية من  راد 

 قليم. الا 

ا  41  ةدإلتاء الما -4 ” العراقيينلدستور التي تنص  من  الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب    رٌ فيار حأ   أنَّ

مذاهب  دياناتهم اختياراتهم،أو  أو  معتقداتهم  أو  ضمان بق  ذلكوينظم    هم  بهدف  وذلك  انون“، 

الدستور  14لمساواة بين المرأة والرجل، بما يتفق مع الاتفاقية ومع المادة  ا اليها  كما  .من   اشارت 

ي  ر و بشأن التقرير الد  ء على التمييز ضد المرأةبالقضا   ةعنياللجنة المالصادر عن    الملاحظات الختامية

للعراقالساب ضمن/14)النقطة  في    10  2019  عام ع  المتعلقة  أ(  التشربالاطا  التوصيات  يعي ر 

 -:التي تنص على والدستورى

 

 

 

 

 

 

مة  ة في الشؤون العاأ التي تضمن فعالية المر   عن طريق القوانينضمانات خاصة في الحماية  توفير   -5

 والاقتصادية والاجتماعية في دستور الاقليم.   ياسيةسلا

الى   ،ة الى العدالةأ ات التي تضمن وصول المر يعلتشراصدار اليم للتشريعات الحمائية و ة الاقاجعر م  -6

العدالة الوصول الى  التي تسهل  الاجراءات  بها جانب  الدصد  لالصادرة قبتلك    والمقصود  ستور  ور 

قيات فاتصدرت قبل توقيع العراق علىى بعض الا التي  شريعات  او الت  ،همعم  ءوالتي لاتتوا  العراقي،

 الدولية. 

 
   -السابق نفس المصدر 10

   -تقوم:  بأن  دولةَ الطرفالجنة  توصي ...... -14

 

التي تنص  من    41إلتاء المادة   -أ ”  الدستور  أن  الشخصية،  أ يين  العراقحاليا على  بأحوالهم  الالتزام  حرارٌ في 

أ  دياناتهم  أو معتقحسب  اختيو مذاهبهم  أو  بقاراتهم،  داتهم  ذلك  بهدف ضمان  وينظم  وذلك   ،  “ انون 

 . دستورمن ال  14ادة لرجل، بما يتفق مع الاتفاقية ومع الماو المساواة بين المرأة 
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الاقليم على -7 تنفيذتشجيع  التي  لتالا     العتعهد  زامات  ضمنبها  وانعكاسها   راق  الدولية  الاتفاقيات 

 .شريعاتعلى الت

 

 الوطنية غالثا: الاستراتيجيات  

  

اقليم عتبريٌ  في  المرأة  لشؤون  الاعلى  المرأة. المؤسسة  ،تانسدر كو   المجلس  بأوضاع  جانب    المعنية  الى 

والمتملماو  لياتالا الأخرى  لجنؤسسات  في  كوردس  ة ثلة  أقليم  برلمان  في  مناهضة  تانالمرأة  مديريات   ,

 . ١٣٢٥قرار مجلس الأمنتنفيذ ل   عيةلفرق القطااو  –الوحدات الجندرية   -  العنف الأسري التابعة لوزارة الداخلية

عي  تماالة النوع الاجقيق عدحتالحكم و   تفعيل مشاركة المراة في كافة اركان  من أجلسسات  ه المؤ ذهمل  وتع

ال المرأة  حو  العنف ضد  ظاهرة  من  كوردستان  ن  ومد  اقليم  حكومة  اتخذتها  التي  الخطوات  العراق   –ضمن 

   -يتين: اتيجاستر لى ادقة عالمصت   ةللنهوض بقضايا المرا

 

 

 2027-  2017  كوردستان أقليم    في ناهضة العنف ضد المرأة  ية لم نط و لا   ة الاستراتيجي   -أ 

، وتم تحديثها 2012في عام رأة يجية مناهضة العنف ضد المستراتإ على دستان اقليم كور  دق  حكومةاص

العنف ضد  ظاهرة  ةومواجهل لمناهضة وهي استراتيجية وطنية على المدى الطوي، 2027-2017للفترة 

ية  ر السلبهائصال الظو طة عمل جدية وملائمة وبرمجة العمل بما يحقق استسب لخانم إطارووضع المرأة 

 قة باضطهاد المرأة وقمعها. وبشكل خاص تلك الظواهر المتعل  ،ع بشكل عامفي المجتم

وممثلي المؤسسات حدة  تمم المالتابع للا  الاسكانبالتعاون مع وكالة صندوق تم وضع هذه الاستراتيجية 

 أة.حقوق المر  ن في مجالات وناشطو لعديد من المنظمات غير الحكومية وناشطمة واو كحال الرسمية في

 

 2026-  2016كوردستان  أقليم      في   المرأة ة اوضاع  الوطنية لتنمي  تراتيجية س الا   -ب 

قوقها الانسانية في  تمتع بحلة من اكين المرأ الى ت  2016تهدف الاستراتيجية التي اقرت في تشرين الثات  

ااجالم  جميع مشاركتها  لات  الاقتصادية،  المشاركة  الصحة،  اتخاذلتعليم،  الا  في  على  والحصول  لموارد  قرار 

فيها.توال منا   حكم  بيئة  توليد  واجتماعياً عبر  واقتصادياً  سياسياً  المرأة  لتمكين  مع  ة  مخصصة    مضلة ، 

اعتماد  ان  .  الخاصة والعامةحياة  لا   في  غيرها على وضع المرأةكها وتأ ب لتشاوطنية نظراً للتشريعات والقوانين ال

بذ جميع  نيوالانسان والحريات العامة    وقحق  يرمعاي  يرفع    من شأنه أن  انتسكوردليم  قأ في    هذه الاستراتيجية  

 يز في المجتمع.  ياشكال التم

 

آ تم    واقع  الاستراتيجيتين الى  ولترجمة بنود   ف نالع  مناهضةمؤسسات    نن كل متعاو   عبر  يذ التنف  لياتإقرار 

الاعلى  أة،ر المضد   المراة  المجلس  المنتخب ،لشؤن  الا وكالا   ،المدنيجتمع  لمامنظمات    ،ةالمجالس  مم  ت 

مديريات متابعة العنف ضد  الموسسات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية )  ، معالمنظمات الدولية  ،تحدةلما

 ت(.للنساء المعنفا ملاذ ) عيةماون الاجتمل والشؤ وزارة العو  المرأة(
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حول    دار تقرير لضرورية عبر اصا  تاناومات والبيتقيم المعل ات التنفيذ وضع  اليات لمتابعة و مسار   تاكيدلو 

  .عي بما في ذلك العنف ضد المرأة وضع المرأة والنوع الاجتما

 -منها: عوامل عديدة ساعدت في انجاين الاستراتيجيتين 

 

ا الالت -1 لحكوملرسزام  مسإقل  ةمي  بتحقيق  كوردستان  المجلس النوع    ة اوايم  طريق  عن  الاجتماعي 

 .عنيةالمت اهوالج الوزاراتالأعلى لشؤون المرأة و 

اوجو  -2 تعمالمؤسسات    نملعديد  د  التي  وغير مباشرة في قضاياالحكومية  ة المرأ   ل بصفة مباشرة 

مراحل  جميع  الية  حياتال  هافي  بعض  معالجة  كما   قضاياوتساهم في  با  الحساسة  الحال  ة  لنسبهو 

والعمل  تعليملا  عاتلقطا المثال    والصحة  سبيل  العمل  قام على  الا   وزارة  ة   يعجتماوالشؤون 

 .على النوع الاجتماعيت من العنف القائم ء الناجيااو جي لايلا المبتوفير 

المدني    دور  -3 عنصًرا    الفعالالمجتمع  يعتبر  والذي  المرأة  حقوق  مجال    الوعي   رفع  في  داً مساعفي 

  . ومراقبة نتائجها وتحقيق التتير المنشوديجية تاستر همة في تنفيذ الا والمسا

العنف  حقوق المراة مثل قانون مناه  حلتصب في صاالتي    لقراراتاو القوانين  دد من  وجود ع -4 ضة 

  .قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات ،الاسري

الكو  -5 المجتمع  على  طرأ  الذي  والتتييرردستانيالانفتاين  الاجتماعية  قي    ة تصاديقلا وا  المجالات 

 ل متطور.نحو مستقب ميل  النظرة في الاقمما انعكس بشكل ايجابي على  والثقافية والسياسية

غقجو  -6 ومراكز  اعلامية  مؤسسات  اهلية،ود  وغير  اهلية  متنوعة  امكانية    افية  منها  اوتوفر  لاستفادة 

 .رجللا بينينها و قيق المساواة بحضد المرأة وت ميزوتوجيهها لتوعية المجتمع وازالة الت

 

التي  كة  تر ديات المشسباب والتحلا اجيات هناك عدد من  على مستوى الاستراتيالمبذولة  على اهمية الجهود  

 -منها:  الاستراتيجيات بالمستوى المطلوب فيذتن تؤغر على فاعلية

،  لمرأةايا حقوق اضلمعالجة قومية  حكمن قبل المؤسسات ال وارد المالية الكافية  المعدم تخصيص   -1

 . وازنة الحساسة للنوع الاجتماعي(لماع ابتا دم)ع

ا -2 مؤسسات  المدني  تعاني  الدعتدساعدم  لمجتمع  المالي  امة  الدولية  لمام  المؤسسات  من  قدم 

 .حكوميةال

تم ذكره ي  رغم الدور المهم لوزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية وخاصة في المجال القانوني الا انه لم -3

 واجهة العنف ضد المرأة. يم لمل قالا  ا فياء الهيئة العليضضمن اع

على -4 وتأغير   الحرب  الاو اتها  الارهاب  مئات  الا لا نزوين  من  بسببف  كبير    اهبشخاص  عدد  من  ووجود 

 . ظروف معيشية صعبةفي  المخيمات في اللاجئين

 

الكوردستاني   -5 الثقافية في المجتمع  ا  والعاداتالبنية  التمييزوالتقاليد  العلاقات بين  في    لتي تكرس 

 .والقوانينفي الممارسات  اييزً تعكس ين  ممال والرج ةأ لمر ا
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البني  -6 ب  تينالكافي  لبشريةاو التحتية    تينضعف  ا  تحققرامج  لإقرار  وا الاندماج  لاجتماعي لاقتصادي 

 .صخا بشكلداخل المجتمع والاسرة  تكينهنَّ وتوقر آليات للنساء بشكل عام 

  .الحكوميةفي المؤسسات ات( سسؤ المعي النوع الاجتمابالتي تعني  وادركلقلة )ا  -7

ادراك   -8 والا المعدم  الناتجخاوف  العنف غار  عن  عو   نساءال   ضد  ة  وقلة    نتتافل  الاجتماعية  العوامل 

 .العوامل والتحدياتوغيرها من   يعالو 

 

 التوصيات:  

للقض -1 كوردستان  أقليم  في  شاملة  استراتيجية  علىاعداد  ااء  الق  النمطية  وجميع زية  يتمي لوالب 

اليهاهذا  ضارة، و ات السر لمماا الختامية  ما اشارت  اء  بالقض  اللجنة المعنيةعن    ةادر لصا  الملاحظات 

الت المرأة  معلى  ضد  الييز  التقرير  للعبشأن  السابع  التوصيات  11  2019  عام راقدوري  في   ضمن 

 -على: التي تنص  (/أ20النقطة )

 

 

 

 

 

 

 

 على أرض الواقع.اتيجيات والخطط الاستر  ةجمالكفيلة بتر  ةلية والبشرياالم واردتوفير الم -2

 . والخطط تستراتيجيالا المعنيين بهذه اختلف الفاعلين التنسيق بين م  -3

 . بعة الاستراتيجياتالمعنية بتنفيذ ومتابناء قدرات الكوادر  -4

 

 

 

 قوانين المحلية ل اطار التشريعات وا القسم الثاني:  

 

 العراقية   قوانين ل في ا   المرأة   ضدَّ ز  ي يم الت :  ولًا أ 

ة بالقضاء  المعني  لجنة لا  عنالصادر  السابع للعراق  يرير الدور بشأن التقالملاحظات الختامية  ت  على توصيا  بناء

ضمن   (14،  13)  حيع جاء في النقطتين  ،2019عام  لمقدمة الى الدولة العراقية في  اعلى التمييز ضد المرأة  

والت  القلق  الدستو بالأ   صالخا   تاوصيدواعي  والتشريعير طار  مبان    ى  واهناك مجموعة  القوانين  لاحكام ن 

 . في المجتمع مهااهئقا امام حقوق المرأة واساالتي تقف عالتمييزية 

 

 

 
   -السابق رصدنفس الم 11

 -:ا يليالطرف بمبأن تقوم الدولة  توصي اللجنة

طفال زواج الأ  ات الضارة مثلزية وجميع الممارساستراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التميي  تمادأ( اع

باسننم ئم المرتكبننة  الأعضنناء التناسننلية الأنثويننة، والجننرا  هيج المؤق  )زواج المتعننة(، والننزواج القسنني، وتشننووالزوا

دف الجمهننور العننام والقيننادات الدينيننة هتسننت لتثقيننفجهننود للتوعيننة واعننلى أن تشننمل بننذل  النندفاع عننن الشرننف

 .نسائيةوالمنظمات الالمدني  جتمعون مع المط الإعلام، بالتعاوالأهلية، ووسائ
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التي طرأ  التعديلات    التشريعات الجديدةبعض    واصدار  ،على التشريعات من قبل برلمان كوردستان  تورغم 

  عض بال في    ةمناكضد المرأة    يةالتمييز  والمواد    الاحكامما زال ،أةر المة حقوق  لحماي  تشريعيلااغ  فر لا  لسد

 .ليم كوردستانقا  في المعمول بها القوانين من

بعض   استعراض  الى  الفقرة  هذه  النافذة  التشريعات هذه  تسعى  من    التمييزية  النساء  قدرة  من  تحد  التي 

   -العدالة: الوصول الى 

 

الشخ ا و الاح   ن و نقا  -أ  ال ل  رقم  صية  قانون دي تع وقانون    1959عام    88عراقي  تطبيق  الاحوال    ل 

   2008لسنة    15رقم   كوردستان   في اقليم  ة الشخصي 

العراقي  من    121المادة  في نص    دير  السلطات  ان  الاتحادي:الدستور  الحق في ممارسة  الاقليم  "لسلطات 

وفقا   والقضائية  والتنفيذية  ماباستث  رو لدستا  اذه  ملأحكاالتشريعية  م  ناء  فيه  حصرية اختصاصات    نورد 

 طات الاتحادية",للسل 

حالة وجود تناقض او تعارض بين    في  قليملإ ا  في  اديالاتحعديل تطبيق القانون  تم  ة الاقلي يحق لسلطكما “

   "ديةلة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحاألاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسالقانون ا

قا الاحو و نان  الشخن  العراال  عام  قصية  صدر  عام    وجرى  1959ي  تعديل  الان  1978عليه  اي   ولحد  يتم   لم 

العراق  في  عليه  وجود  تعديل  تياو م  رغم  العدالة   فيه   زيةد  الى  المرأة  وصول  المباديء    تعرقل  وتناقض 

لاقليم  رلمان ا خلال ب   ن م   عراق ل ا   -  ن م كوردستا ليق ا   سبق   ،  ةالمتعلقة بالمرأ الدولية  تفاقيات  لأ الاساسية في ا

اع قو و   ر مجموعة قرارات دا ص ا ب  الاحوا تعديل قان برت بمثابة  ت انين    تم     1959  لسنة  188الشخصية رقم    ل ون 

)   قرارات وقوانين  لتعديل مواد  عدة    ر و د ص  القرار رقم  )   ( 62قانون الاحوال الشخصية منها  (  2000/ 4/ 29في 

 ( رقم  ) 6والقانون  لسنة  وا 2001(   ، لسنة  8) رقم    نو ن لقا (  )   والقانون(،  2001) (  )   (10رقم  (،  2001لسنة 

 الاطار الدستوري والتشريعي 

لننون قضنناة متقاعنندين يتو اء الأعننلى، مؤلفننة مننن خننل مجلننس القضنن نة بقرار الدولة الطرف إنشنناء لجنننة داج ترحب الل

ون الإجراءات ( وقان1969لسنة  1 1 1يزية، بما في ذلك قانون العقوبات )القانون رقم يالتمشريعات استعراض الت

 (. غننير أن اللجنننة1959لسنننة  188ن رقننم و ( وقانون الأحوال الشخصية )القننان1971لسنة    23م  )القانون رق  لجنائيةا

 380و  377و  131و  130و  128و  41واد  بما في ذلك المنن   ييزية ضد المرأة،استمرار وجود أحكام تتلاحظ بقلق  

ءات الجنائيننة، وفي قننانون قننانون الإجننراردة في ك الأحكننام الننواون العقوبننات، وكننذلمننن قننان 427و  409و  398و 

 .الأحوال الشخصية

ألا   نمية المستدامة،من أهداف الت  5دف  من اله  1وإلى التاية ن الاتفاقية  م  2و   1ذ تشير اللجنة إلى المادتين  إ 14-

قننوم بأن ت الدولةَ الطرف ت في كل مكان، توصيء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيااي القضوه

 -:بما يلي

لك من التشرننيعات ائية، وغير ذنون العقوبات وقانون الإجراءات الجناقب( إلتاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في  

 .وائح والتوجيهاتوالل

 وبننات الملائمننة عننلىأن الحماية من العنف الأسري، بتية كفالننة فننرض العقشانون بمشروع قج( استعراض وسن  

 .أةالمر  مرتكبي العنف ضد
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لم تقف الاقليم بهذا  ،  جوهرية   ت يلا القرارات بمثابة تعد   ااصدار هذ   تعتبر ، و  200)(1( لسنة11ن رقم ) والقانو 

  التي تعتبر  نقلة   2008لسنة    15حوال الشخصية رقم  لأ قانون ا تطبيق  التعديلات بل قام باصدار قانون تعديل  

 . 9195قي منذ صدوره عام  صية العرا حوال الشخ لا د قانون ا اد وبنو يلات مو د ع في ت   ة ي ع نو 

   ومنها: تعديل دونزية اد التمييو بعض الم ي لكن بق 

أنر ن -1 تعديل  ى  ا  تطبيق  قانون  الا قانون  )حوال  رقم  لسنة  15لشخصية  الثامنة  في    2008(  المادة 

الاولى" ب  12" الفقرة  القا ات  تسمح  اك زواج  عل ا  مالبعد  بمواسادسة  الوليقفشر  ن  مذن  والأ   ة 

ان  قاضيال عليه  الاح،  أقليم قانون  في  الشخصية  والتوصيات  ر كوردستان    وال  الملاحظات  اعى 

ال  ن عرة  الصاد بالقضاء على  المعنية  الختامية  المرأة    مييز ضدتاللجنة  التقرير  في ملاحظاتها  بشأن 

للعراق  السابع  ضمن    13  2109عام   الدوري  فيا  عيدواالمذكور  وضمن    /أ(35)النقطة  لقلق 

 على: أ( التي تنص/36قطة )يات في النصالتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان   -2 ارغم  يجتعديل  يتضمن شروطاً  توافر لقانون  ا  اهب  امرأةفي  من  بأكثر  ل  لزواج  هذا لا واحدة،  كن 

ال السلطة  خارج صلاحية  تكون  التي  المحاكم  بالثانية في  الزواج  عقود  ابرام  من  في ة  ئيقضايمنع 

القكوردستان  اقليم   هذا  أن  عليه اطالما  يجر  الاتحاا  نون لم  الحكومة  قبل  ما  وهذا  ،  ديةلتعديل من 

اليها الخت  اشارت  بالقر عن  دا صال  اميةالملاحظات  بشأن  لتمييز ضد المرأة  اء على اضاللجنة المعنية 

للعراق السابع  الدوري  القل   14  2019عام   التقرير  ودواعي  الملاحظات  ( ب/35نقطة)ال  ق فيضمن 

        على:  تنص التي( ، ج/ ب36) في النقطة توصيات وضمن ال

 

 

 

 
12) iraqilaws/law/21029.html/raq.netali-iki.dorarhttp://w 2008( لسنة 15انون الاحوال الشخصية رقم )قعديل تطبيق قانون ت 
 2019 عام بشأن التقرير الدوري السابع للعراقالتمييز ضد المرأة  علىة المعنية بالقضاء اللجنالصادر عن  الملاحظات الختامية(  13
 2019 عام ري السابع للعراقو التقرير الدبشأن القضاء على التمييز ضد المرأة عنية باللجنة المعن  الصادر ختاميةالملاحظات ال (  14

 اللجنة بقلق وتلاحظ ....( 35

لكل من  سنة  18حوال الشخصية في في قانون الأ  الحد الأدنى لسن الزواج، المحدد ة منيأ( الاستثناءات القانون

 . سنة  15في سن   تالفتياسمح بزواج والرجل، التي ت المرأة

    -:الطرف بما يلي وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة  36)

اردة في قانون الأحوال الشخصية  و لالتمييزية من الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات ات القانونية ناءاثأ( إلتاء الاست

سنة   18المحدد في  ،الزواجنى لسن ية من الحد الأدستثناءات القانون( وتكفل عدم منح الا 1959لعام   188  )رقم

ان الذين لا تتجاوز أعمارهم  فتيات والفتية لل صعتمدها محكمة مختحالات استثنائية تلكل من المرأة والرجل، إلا في 

 . افقتهم الصريحةو مسنة، وبناء على  16

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/21029.html
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الما -3 الثافي  توالثلاغين    منة دة  اغناء  لا ط)ال لى  ع  نص التي  زوجته  للزوج مراجعة  جاز  ما  الرجعي/وهو  ق 

غب الزوجة تر ن  ين ايقصد بالرغبة في الأصلا   (عدتها منه دون عقد على ان تتوافر رغبتهما في الاصلاين 

حتاج الى عي لا ي لرجق ا م كون الطلا ك تطبق في المحاهذه الفقرة لا  عصمة زوجها ولكن  لرجوع الىبا

الرجو   رغبة في  والاصلا الزوجة  زو   ينع  ار مع  الزوج  يستطيع  وشرعاً  بعد  جها  عصمته  الى  زوجته  جاع 

 طلاقه للمرة الاولى خلال فترة العدة وان لم ترغب الزوجة بالرجوع.

الثبيتطم  دع -4 الفقرة  اق  من  محاك  39  دةلماانية  تنص  شخصال  الاحوال  مفي  التي  الزوج  "ية    يلزم 

لرعاية الاسرة لدى المحكمة عند رفعه    صا ق خ صندو في  أشهر( غلاغة  3)المال لفترة    مبلغ منضع  بو 

 دعوى الطلاق."  

 

 : توصيات ال

قانو  -1 تطبيق  انتهاك  بالحد من  الكفلية  والاجراءات  التدابير  اتوفير  الشخصية،  حو لا ن   والعمل علىال 

نع تعدد الزوجات، لم  نونيةات القاناءستث رفع الا في  ةيتفاقمن الا   16   مع المادةشىعديله بما يتمات

 .مةخارج المحكواج ز لد من اوالح

في حال استحقاق كل واحد    المساواة بين الرجل والمرأة في الميراثمن القانون و   91تعديل المادة   -2

 من عدمه.  الفرع للوارثد جو ع و منهما للميراث م

الث  تطبيق -3 والثلاغ االمادة  بالطمنة  المتعلق  الرجعي لا ين  افي  ق  موافقة  ع  بحي  اكملمح  اخذ  يجب 

 الزوجية.  بأستئناف الحياة ترغب  لة اذاالزوجة في حا

  بحذافيرها  في محاكم الاحوال الشخصية.  39تطبيق الفقرة الثانية من المادة  -4

 

 

 

 

 

   اللجنة بقلق ( ....... تلاحظ35

و قانون قانون الاحوال الشخصي رقم   لشخصيةحوال ابموجب قانون الا  جات في ظروف معينةاجازة تعدد الزو  -ب

 ن.في أقليم كوردستا 2008( لسنة  15)

 -قوم دولة الطرف بما يلي:اللجنة بأن تصي و ( ...... وت 36

. ت ومنعهالمناسبة للحيلولة دون تعدد الزوجا يرب( اتخاذ جميع التداب  

 خصية. نون الأحوال الش ، تشيا مع قاالزوج عقود جميع كفالة تسجيل ج( 
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 ١٩٦٩ ( لسنة ١١١م ) رق ي  راق قانون العقوبات الع   -ب 

 

العقوبامن  يتض ا1969م  عا  111رقم   تقانون  من  التيلا عددا  ا  التزاما  رهظتُ   حكام  الكاملة  بضمان  لحماية 

وهناك عدد من المواد التي تنطوي على   .لهاحماية    بالمرأة لتوفير  ختصمواد ت  وهناك.  والمرأةالرجل    لحقوق

ان المواد  وتعتبر هذا  المرأة  ايح لحق وصول   ك  تهاتييز ضد  الى  القانو لعدالة  المرأة  الحك  نفي  ومة  وان 

بدأت باصدار    2001منذ عام    تان ردس و ك  اقليم   برلمان    ان    في حين ،  وادهذه المدل  تع  لم  عراق  ال  في  الاتحادية

القوانين   رقم  قانو تطبيق    لتعديل مجموعة من  العقوبات  )   قانون    -: 1969عام    111ن    2001لسنة    (7رقم 

المتعلق    2001( عام  9م ) ق ، قانون ر قانون  ال من   41  ة لمذكور في المادا من التأديب    ستثناء الزوجة أ ب   علق المت 

لسنة    42قانون رقم      المتعلق بعقوبة الزنا الزوجية، من القانون    377ادة  لم ا بالفقرة الثانية من  وقف العمل  ب 

على   ريمة التحريض علق بعقوبة ج ت المون من القان  408بوقف نفاذ الفقرة الاولى من المادة المتعلق  2004

  3  م القانون قانون رق تعديل في هذا  ، واخر  حار نت شخص على الا   ض حر   بة على كل من العقو   ديد ش وت الانتحار  

وهي خطوة جادة لحمایة النساء وحظر الانتقام  من القانون  409المادة العمل ب المتعلق بأيقاف  2015لسنة 

انونية من  ن حماية ق و ذي یترك المرأة د عي الشرف، ال او قتل لدوا   لة اد ة ع خارج نطاق القانون أو دون محاكم 

 ت من العقاب. ل الافلا قات ال   وتسمح للرجل   القتل 

 

 

 

 

تنطوي على تييز ضد المرأة    ھناك عدد من المواد  هذا القانون لكن لا يزال  المشار اليه في  ترغم التعديلا 

   -منها: في قانون العقوبات

 

   -الاغتصاب:  في جريمة   -أ 

مز   قدعُ   إذا"    398المادة  نص    .1 بين  ار واج صحيح  احدى  الو تكب  اار لجرائم  هذا  لفصل دة في 

عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها    ىجنوبين المُ "  للواط وهتك العرضوا  لاغتصاب"ا

الاخرى   تنفيذ  وإذاوالاجراءات  اوقف  الدعوى  في  الحكم  صدر  قد  عتبر ي  الحكم.......الخ  كان 

 .غتصابكبي جرائم الا ففا بحق مرتمخا عذر الزواج 

يتطر   .2 اال  ق لم  حالا قانون  الى  الزوجلا ت  قولكن    يغتصاب  الا   انوناشار  العنف   سريمناهضة 

 الحالة في المادة الثانية.  الى هذه 2011 ةنلس  8رقم 

نص على أن "كل زوج حرض زوجته على الزنا، فزن  بناء على هذا من القانون ت  380المادة    نا .3

بالحبس"  ي  ض،حريالت أنعاقب  يعني  الزوج  وهذا  ي  هوحد  تحريض  إلاعتبرلا     ارتكب إذا     جريمة 

ادة لأنها لا تعاقب على فعل التحريض ما لم لما تقاد إلى هذه. وقد تم كيل الانزنافعل ال الزوجة

عن وجود جريمة الزنا قد يردع النساء من الإبلاغ    ا.  رتكب فعل الزنا وهو ما يجعل النص قا ً ي

 ا.زنبتهمة ال هنسلطات لال محاكمة نمنس بسبب الخوف جالاعتداء ال  ت الاغتصاب أولا حا

 -:رش الجنستحال -ج
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ريم التحرش الجنس التي تعاني منها غالبية  حلت  مواداً   ضمنيت  قي لمقوبات العراقانون الع  إنَّ 

 مةة عااليه بصور ر  شان اان القانو   العامة، رغمالاماكن  و النساء سواء في اماكن العمل و الدراسة  

المواد ان لمولك  (403  و402و401و  400)    في  يشر  انواعه  لى  ا  ،كل  تر ويجب  مواد   تيبعادة 

الخ الالتحريم  بجرائم  العقوبات،الج  تحرشاص  قانون  وحصره في  القضاء   نس  مجلس  ان  الا 

العراقي   يعالج  قرر  الاعلى  الذي  العراقي  العقوبات  قانون  و تفعيل  التحرش  ل  خلا  أوصىظاهرة 

(  32رقم )  لجنائيةالمحاكمات ال  أصو ن  قانو ( من  48-74كام المادتين )حإن " يعمل بأ بيانه على  

ا  1971لسنه   التي  بخصوص  إمام قضاه بعض    بها  يعزفلحالات  الحضور  بهن من  المتحرش 

( المواد  تفعيل  وكذلك  تصل (  402/ 400/401التحقيق،  والتي  العراقي  العقوبات  قانون  من 

أيضا تفعيل و   لفه للآدابمورا مخاأ طلب  ية لكل من  لة وغرامات ماالحبس لمدة سن  إلىها  عقوبت

ب االعمل  )لماأحكام  ق10دة  من  ر /اولى(  العمل  لسنه  37) قم  انون  حظر    2015(  المتضمنة 

في الاستخدام والمهنة سواء على صعيد البحع عن عمل أو تدريب مهني أو    التحرش الجنس

  .  15" مللع ف االتشتيل كشروط وظرو 

 

 هاض الاج -د

  418و  417  ادةالم  فقجريمة و ض واعتبرها  هاموضوع الاجعراقي الى  لالعقوبات ا  قانونتطرق  

القانون الإجهو أو في حال    في  إلااض  يحظر  الحامل  حالات الضرورة لحماية حياة وصحة المرأة 

 .وجود تشوهات جنينية

 

 

 :  توصيات ال

الجذرية في مجم -1 التعديلات  اجراء  العن  م  وعةرغم  قانون  أ مواد  لككور   قليمقوبات في  ما    ندستان 

صي بتشكيل  و ن ليه ، ع التاءأو  يحتاج الى تعديل تان العقوبفي قانو  كام تييزيةاحهناك بعض يزال 

والمؤلفة لجنة في اقليم كوردستان مماغلة للجنة المشكلة في العراق داخل مجلس القضاء الأعلى، 

اس يتولون  متقاعدين  قضاة  التميي ا  اضتعر من  الع  زيةلتشريعات  لألفي  ام الاحك  لوتعديتاء  راق 

العق  في التميزية   الختامية  يهالا اشارت    ماك ،    وباتقانون  عالصا  الملاحظات  المعنية    ندر  اللجنة 

المرأة   ضد  التمييز  على  للعراق بالقضاء  السابع  الدوري  التقرير  دواعي    201916  عام بشأن  ضمن 

 :علىنص التي ت 13النقطة في  القلق

 

1-  

 

 

 
 /https://www.hjc.iq/view.5949على في العراق  الا  ( مجلس القضاء 15
 9201 عام راقبشأن التقرير الدوري السابع للعرأة ضد الم ء على التمييز لمعنية بالقضااللجنة الصادر عن ا الملاحظات الختامية(  16

 و 131و  130و  128و  41ذلننك المننواد د المننرأة، بمننا في للجنة تلاحظ بقلق استمرار وجننود أحكننام تييزيننة ضنن اأن   

 ........تمن قانون العقوبا 427و  409و  398و  380و  377

https://www.hjc.iq/view.5949/


 صفحه  | 22

 

 

 

التدابميج   تخاذإ  -2 بماناسالموالاجراءات  ير  ع  ذلك    بة   ايل  هات في  واوتدريب  ام علالمدعيين  لقضاة 

والاليات التي تساعد وصول مواجهة جرائم العنف الجنس،    ق ويقحالتقضائيين على  والمحققين ال

 النساء الى العدالة. 

تعديل -3 او  التمييزية  الم  التاء  العقوباواد  قانون  المادة  ا  بم    تفي  ذلك  التي حكام  والا   (398)في 

 .ةيحوجوا الض أذا تز العنف الجنس م ي جرائ تكبمر  فو عنلعابتقضي 

بالفعل، ان يقع فعل الزنا    دون انتظار الزوج  يم التحريض من قبل  رجتمن  ( بما يض380عديل المادة )ت -4

الزنا  وتوسيع على  المحارم  تحريض  ليشمل  الاجرامية  عقوبا  دائرته  موفرض  هذه   دةشدت  على 

 ات المالية. وبة او العققيدة للحريبالعقوبات الم علقيت فيماة الجريم

 

 العمل  ون  قان ج.  

من خلال وضع قواعد قانونية آمرة ولعل السبب  ية المرأة العاملة يتم  ماحء و ان الاهتمام بتنظيم عمل النسا

ازدياد دخول المرأة في سوق   ال أة يختل ني للمر ماجسال  التكوين  العمل. ولكنفي ذلك يكمن في   رجل ف عن 

القيود في  بب  تفريدها   المشرعتي اوجب  علىالالمشاكل    الكثير من  ل ادى الى حصو مما ولم    عملها،عض 

تخضع علاقات العمل في العراق )بخلاف إقليم   17لك فقط وانما اكتسب الصفة الدولية كذلك. ذ لىعصر يقت

 الآن   ولحد  ن هذا القانو ن علىان كردستافلم يعتمد برلم  .٢٠١٥ة  ( لسن٣٧كردستان العراق( لقانون العمل رقم )

 ق. ردستان العراو في إقليم ك  ١٩٨٧ ة( لسن٧١)اقي رقم العر  العمل ونقان يسي

ن قانون العمل يضمن حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعا او 

بسب   تييز  بدون  وذلك   ) والذكور  الل ا  نسالج)الإناث  أو  العرق  الديو  أو  وتتة  ان  دائرة  تنظيم  لتولى  عمل 

ساواة بينهم، کما  لماو لة  تحقيق العدا  العمل وبما يضمن  تفي مجالا   المتاحة  ل حسب الفرصماتشتيل الع

: "يضمن هذا القانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه الإقليمانون العمل النافذ في  ( من ق٢ورد في المادة )

ويترتب    ة او الدين،لت او العرق  لجنس او الا تييز بسبب    دون  طنين جميعاافئة بين المواتكم  فرصبشروط و 

دولة لحجم  النشاط المهني في الحدود التي ترسمها العلى  ريبواطن في التدحة الفرصة لكل ماتاعلى ذلك  

 18ونوع العمل في القطاع مهني".

ند  ل عجاوي لأجر الر متس  لعاملة اجروتنح المرأة اي  او تسويكفل أيضا المساواة في الأجر بالنسبة للعمل الم

المادة   وورد فيسين  نجل ال والأجر لكلاواة في فرص العماسيكفل الم   وبتاليمل نوعا وكمالعا  ها بذاتقيام

  19/ غانيا "المساواة في الاجر بالنسبة للعمل المتساوي في النوع والكم، الذي يؤدى في ظروف متماغلة". ٤

عدم  و ناقالينص  كما   على  فيالنس  تشتیلن  الشاقة  الاع  اء  بامال  الضارة  ء  النسا  تشتيلم  وعدالصحة  و 

ان تؤدي الى الاضر ضإ   بأعمالل  الحوام او حملها. وکذلکحصبار  افية يمكن  النساء    ة المرأة  يجوز تشتيل  لا 

 بعمل ليلي إلا في موارد خاصة.

 
                                    التالي:   الإلكتروني، المتاين علی موقع ٢٠١٥لسنة  ٣٧ العراقي الحالي رقموفق قانون العمل  الخاصةعمل الفئات  لالقانوني التنظيم( عنمنر منوسنى جنعنفنر، 17

https://democraticac.de/?p =57313   
 . ١٩٨٧( لسنة ٧١( قانون العمل رقم )18
 رجع السابق. لم( ا19
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 . خاصة لهنئل راحة ساو  وتوفیر کلیة ومی ضاعوالامومة واجازة ار فترة الحمل  القانون اجازاتيمنح 

   -ون:ناهذا الق في تحدياتدد من الك عا نهلكن ية، ه الحماهذ مرغالب

 

للنساء العاملات من التحرش    حمايةاي اشارة الی    كوردستانفي اقلیم    ذفلنا لم یشر قانون العمل ا .1

(  ٩)  ادةار إلیها في المأشي  الت  ٢٠١٥( لعام  ٣٧رقم ) الجنس في مکان العمل، بخلاف القانون العمل

التحرشنها  م في  لجا  ومنع  على  سوآءانة  لمهوا  ستخداملا انس  ال  کان  أو   عحبصعيد  العمل  عن 

 .لتشتيل أو شروط وظروف العملا أو تدريب المهنيال

وبشرط  مومة بموافقة صاحب العمل  الا اجازة    منح  واشتراطساعات عمل یومي للنساء    تحديدعدم   .2

 .عمره ة واحدة مننلم یکمل س إذاها طفل  لرعاية وبدون اجر حدةواة سن علی تزيدلا  ان

اجییتق .3 الا د  بشر ازة  مبرمومة  لا  الانت  تؤدي  وبالنتيجة  اله  روط  حقو   صقاالی  المرأة  من  العاملة،  ق 

العاملة اجازة الحمل والولادة مدفوعة الاجر بتض النظر عن مندة التحاقها بالعمل   المرأةمنح    ویجب

 وع. وحجم المشر 

 

 

 : توصيات ال

الي و الحالعمل    مع ظروف  ملائمجديد  ل  ع قانون عمأو تشر   ٢٠١٥  لعام(  ٣٧م )ل رقالعمقانون  انفاذ   .1

الا ان عدم تشريع قانون عمل جديد في اقليم كوردستان    ن،  في هذا القانو   أكثر لحقوق المرأةحماية  

لا   العراقي  العمل  قانون  انفاذ  عدم  شهدها  التطورات    يواكباو  مبادرة   يمقل الا التي    ديل تع  في 

في    مييز ضد المرأةت الضاء علىة بالقنة المعنيلجال  تحيع اعتبر ،  2001عام    في  تي عدلهاال  ينالقوان

ااالملاحظات   بشِأن  عام  لختامية  )  20  2019لعراق  رقم  العمل  قانون  لعام  37اعتماد  انجاز   2015( 

النقطة    ء(الفقرة )بارت اليها في  شاا  كمافي مجال الاصلاحات التشريعية لدولة العراق  جانب ايجابي  و 

(4:)-   

 

 

 

 

 

 

 

   .ذا الحقه  نمت تضمن خلال وضع آليا  مکان العملفيلجنس رش االتحم غ عن جرائلا بضمان الأ   .2

تقييد   .3 الأجر  عدم  الو ط  و شر باجازة الامومة مدفوعة  اجازة   عملموافقة صاحب  العاملة  ومنح المرأة 

اللجنة  عن  الصادر    ةلاحظات الختاميلما  رت اليهاشاا  كما،  شروط  وند  جرالحمل والولادة مدفوعة الا 

 
 2019 عام ير الدوري السابع للعراقر لتقبشأن ايز ضد المرأة اللجنة المعنية بالقضاء على التمين ع الصادر الملاحظات الختامية(  20

 الجوانب الإيجابية -باء 

م المحننر ترحِّب ال  -4  دّمتننه الدولننة الطننرف للتقننارير قالننذي  لجننامعفي التقريننر ا 2014ز منننذ النظننر في عننام لجنة بالتقدُّ

( لسنننة 37خاصة اعتماد قانون العمل )رقم يعية، وبات تشرح يتعلق بإجراء إصلا  فيما  السادسإلى  الدورية من الرابع

 .مكان العمل ز والتحرشّ الجنس فيويحظر التميييضمن المساواة بين المرأة والرجل ذي ل، ا2015
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بالقضلما على  اعنية  ضدالتمييء  الالمرأة    ز  الدوري  التقرير  ضمن 21  2019  عام راقللع  سابعبشأن 

   -التي تنص على:( ه،أ / 32) النقطةفي التوصيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتجاوز  با  سمحننصوص التي تلة وإلتاء الام لعة اوالأنظمة لترض توسيع حقوق المرأ   لقراراتتعديل ا .4

 نل.ب العمدارات وأربالإ وق من قبل االحق هعلى هذ

الاجتماعية ودوائر و مؤسسات   والشؤونل  ة العمر ان قبل وز بشؤون المرأة العاملة مم أكثر  الاهتما .5

 الصلة.  ذات

 . العمل دور محاكمالتأكيد على مجلس القضاء بتفعيل  .6

باعتبارال الخدمنة المنن الاجتماعي عممالضوا  شمول قانون العمل .7 القطاع يحهذ  نإ   نزلينة  ج الى  تاا 

 ين النافذة. حالياً في القوان فرتو ة لا تلعمالنا حماية

الدولية    ةيعوتو تثقيف   .8 الاتفاقيات  الواردة في  بحقوقهم  العاملات  الداخليةالنساء  ومن    والقوانین 

 ضمنها قانون العمل.

 .يةالأجنبشؤن العمالة  يمنظ تلخاص تشریع قانون  .9

 

 

 لجنسية  د.قانون ا 

 

س  ل ج ة الداخلية وممن قبل وزار   سية تخضع للمراجعةن الجنبشأ   2006ام  لع  26 ن رقمنو امن الق  4  ةدأن الما

 -زال: ه ما  ا. بيد أنرض تعديلها أو إلتائهالدولة بت

  ة الطرف على أساسول لد اأولادهم المولودين خارج أراضي يحق للرجال العراقيين نقل جنسيتهم إلى .1

قليم  المولودين خارج إ  أولادهنسيتهن إلى  ت في نقل جنياحق العراق  4  ة ين تقيِّد المادحالبنُوَّة، في  

حدو الدولة   ا  دالطرف في  الأب  الحالتين  فيهما  يكون  وترهن  للتين  الجنسية،  عديم  أو  معروف  غير 

 ذلك بالسلطة التقديرية لوزير الداخلية. 

 
 2019 عام بشأن التقرير الدوري السابع للعراقة المرأ  على التمييز ضدعنية بالقضاء اللجنة المادر عن الص الملاحظات الختامية(  21

-يلي:  بما  الطرف  لدولةلجنة بأن تقوم اتوصي ال  

 ( 2015  لعام 37قانون العمل )رقم  ازة الأمومة بموجبأ( ضمان إنفاذ الأحكام المتعلقة بإج 

العمل  من قانون   11و 10تكبيها قضائيا وفقا للمادتين  مر   ( ضمان الإبلاغ عن جرائم التحرش الجنس وملاحقةه

 ( 2015لعام  37)رقم  
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ل وهو ما يشك  ل،حسب الأصو   قاموغَّ   كان الزواج   به إلا إذا  سمح لا يُ إلى الأولاد  ا  تهنسيأن نقل الأم ج .2

خارجد الأولا تييزا ض الزوجي  د المولودين  الإطار  أجانباقيات المتر ع ة، وأولاد  ،  زوجات من مواطنين 

عديم يجعلهم  مما  موغقة،  غير  زيجات  من  أو  للمقاتلين  قسية  زيجات  من  المولودين  ي والأولاد 

 ية.  نسلجا

ينتمو   لطفاالأ     ان   .3 آباء  لتنظيم  من  يو ال   أو  داع ن  العنف  ن  لدونذين  الذ تيجة  يرتكبالجنس  ه ي 

لا التنظيم  تتاين  أعضاء  محدودو سلهم    فرص  مو   ةى  لخطر  لتسجيل  يعرضهم  مما  اليدهم، 

 الجنسية.  انعدام

 : توصيات ال

لكفالة    بشأن الجنسية، وذلك  2006لعام    26من القانون رقم    4تعديل الأحكام التمييزية في المادة   .1

الم بحقو رأ تتع  والرجل  جن ال  تساوية فيم  قة  ونقل حصول على  والا سيتهم  بها وتتييرهها  ا، حتفاظ 

 .تفاقيةلا امن  9ادة تشيا والم

الحديثة تسيع   .2 التكنولوجيا  استخدام  منها  بوسائل  المواليد،  تسجيل  تيسير  إلى  الرامية  الجهود 

إجراءا وضمان  تلتبسيط  ميو المل  سجيت  بتكلفة  ةاليد  الياشار   كما.  سَّ   لختامية ا  تالملاحظا  هات 

  عام ي السابع للعراقر و دال  لتقريربشأن المرأة  على التمييز ضد ا  ءبالقضا  ة المعنيةاللجن  عن  ةدر صاال

 -على: التي تنص ب( -/أ28) النقطة فيالتوصيات ضمن  201922

 

 

 

 

 

 

 

في  -3 ال  اعتماد  الاسراع  بشأن  التيت  ياناجقانون  الجرائم  تنظيم    من  الي  كما  ع داارتكبها    ا هاشارت 

قرير الدوري السابع الت   بشأنلمرأة  اء على التمييز ضد اعنية بالقضلملجنة الاعن    ةادر الص  لختاميةا  الملاحظات

 -على: التي تنص /أ( 22) النقطةفي ضمن التوصيات  23  2019 عام للعراق 

 
 ( نفس المصدر السابق  22
 ( نفس المصدر السابق  23

 :ا يليلطرف بمدولة اجنة بأن تقوم الوتوصي الل  -28

كفالة تتع المننرأة ، وذلك لنسيةج بشأن ال 2006لعام  26من القانون رقم  4( تعديل الأحكام التمييزية في المادة أ

مننن  9شننيا والمننادة ، توتتييرهننا لى جنسننيتهم ونقلهننا والاحتفنناظ بهنناول عنن صنن والرجننل بحقننوق متسنناوية في الح 

 .تفاقيةالا 

حديثننة لتبسننيط الموالينند، بوسننائل منهننا اسننتخدام التكنولوجيننا ال تسننجيل تيسننير هننود الراميننة إلىب( تسننيع الج 

ةبتكلفة مليد ان إجراءات تسجيل المو وضما  .يسَّ
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 الحمائیة   التشريعات غانيا:  

 

الفقرةى  سعت تإلى  هذه  التشریعات    النافذحدید  کور إفي    ة الحمائیة  لوصول  دسقلیم  ااتان  العدلمرأة    لةالی 

بناءاً على   ة للسلطات الموجودة في إقليم كوردستانات اللازميصتحدیات والتو ا لتحدید نقاط القوة والیضً أو 

الختامية الصادرة من لجنة شؤون المرأة التقمية بشأ تالخت االملاحظاحول    الملاحظات  الن  دوري السابع رير 

 .  24 2019 للعراق 

 

 ٢٠١١( لسنة  ٨رقم )   العراق   -ان نست د ليم كور ي في اق لعنف الاسر ا ة  قانون مناهض  -أ 

 

ع )   نابرلم  شرَّ اقلیم کوردستان رقم  العنف الاسري في    وقد.  ٢٠١١( لسنة  ٨اقلیم کوردستان قانون مناهضة 

 العقوبة.    وفرض مایة والوقایةلحا :هيتضمن القانون غلاغة رکائز رئیسیة 

أ  في انون  یوجد ق  الان لا  ، ولحدسريف الا عنالن  ي م يحمخاص    قانون  شريعتب  العراق  -ن  ات قلیم كوردسبادر 

اللجنة المعنية  عن    ةالصادر   الملاحظات الختامية  اشارت اليها  التي  وهذا الامر  الاسري  لمناهضة العنف  قالعرا

ج( ضمن  /14النقطة )  في    25  2019  عام راق بع للعالدوري السا  بشأن التقريرأة  ر المضد  بالقضاء على التمييز  

 -على: تنص التي ( أ/21)لنقطة القلق في ا اعيدو من و ضوصيات الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( نفس المصدر السابق  24
 ر السابق ( نفس المصد 25

 -ب: توصي اللجنة دولة الطرف  -22

ه للمعننايير سننلامية، وضننمان امتثالنن رتكبها تنظيم الدولة الإ ائم التي امشروع قانون بشأن الناجين من الجر   دأ( اعتما

 ة لحقوق الإنسان؛يالدول بادئوالم

 لطرف...... توصي اللجنة دولة ا-14

 لىعنن عنف الأسري، بتية كفالة فننرض العقوبننات الملائمننة ية من الالحما نسن مشروع قانون بشأ ج( استعراض و 

 مرتكبي العنف ضد المرأة.

 -بالغ: اللجنة تلاحظ بقلق  ....غير أن..   -21

ث مناسبات وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها في غلا   2011  لى فياز المسودة الأوعلى الرغم من إنج 

لأوقنناف ا ةالعنننف الأسري بسننبب الاعتراضننات التنني أغارتهننا لجننن مناهضننة  قننانون ر، لم يننتم إقننرا2015 منننذ عننام

 ن.والشؤون الدينية في البرلما
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المرأة،    شکالیة العنف ضدَّ إ بوجود    يعترفنه  أ   اولی فيبدرجة    تكمنقانون مناهضة العنف الأسري  همیة  ان ا

نون  تشريع قا  رغم اهمية  .لةالعدا  لیا  الهسهیل وصو ، لتلها  لقانونیة اللازمة توفیر الحمایة ا  بو جو ب  يعترفو

الوصول الی   وتسهیلمن حیع الحمایة    للمرأة  ةز ممي  ایجابیةخطوة  ي  كوردستان وه  ف الاسري في اقليملعنا

 -منها:  تطبیقها تعترضشکالیات وتحدیات إ  كهنا نَّ أ الا ،العدالة

 

ا لأ ا   نفالعتعریف   -1 في  الوارد  )الاولی/غ سري  یشمل    (االثً لمادة  تعلم  الاقتصادي    نفالع   یفرعلی 

عن سيطرة    عبارة  يدنفسی. العنف الاقتصالاالعنف  والجنسی و   العنف الجسدیقط  ف  عرفَّ   وإنما

حياته   على شريك  سلع،وحرمانه  شخص  أو  ممتلكات  أو  مالية  موارد  تحصيل  الى   من  يؤدي   مما 

ة تحصيل اق، وإعة للأسر اليدعم المفاق والادية مثل الإنؤوليات الاقتصبالمسع لا ضطفي الا  هإخفاق

  26الاقتصادي للأسرة. ة في القرار لحرمان من المشاركوا م،مل أو التعلي الع

 

عدم إشارة نص القانون إلى أشكال علاقات   نَّ أ (، حيع  ولی/غانیاسرة الوارد في المادة )الأ تعریف الأ   -2

ت الأخرى  ا  من حمايته    دمع  عني التعاي   مثالعنف  العلاقات  لأسري  ق  لا لط ا  ن ع  الناتجةرسمية  لا ل 

  .لتفریقوا

 

المشرِّ   -3 )ا ال ع  أورد  المادة  الواردة في  الم جرائنم  سبیل  علی  الحصرث لثانیة(  لا  المشرِّ   . ال  التزام  ع  عدم 

ل القاضي  أمام  المجال  یفسح  والعقوبة  الجریمة  شرعیة  وذلك  إلجوء  بمبدأ  القیاس  م ریبتجلی 

 وهذا یعدُّ نفسها  ال المجرمة  فعالا   لە خطورةن  ما یکو يه عندلم یرد النص ف  أو الفعل الذي   كالسلو 

   27فراد. ا علی الحقوق والحریات للأ خطرً 

 

مكتب الأمم المتحدة ،  أنواع الأدلة التي يمكن قبولها في قضايا العنف الأسرينون إلى  اق لا يشير ال  -4

والجريمة بالمخدرات  أدلة   لىع  صين  المعني  وجود  اشتراط  شرع  "عدم  طبية  وأدلة  ة  لإدان  يةطبية 

م"الجاني استع  ،  اإمكانية  الملاحقة  الجانيقضلناد  وإدانة  "بالاعتمادائية  شهادة      على  حصًرا 

في   28ية/الناجية".كاالش يوجد  لا  حيع  متلقة،  أبواب  وراء  البيوت  في  ترتكب  الاعتداءات  هذه  لأنَّ 

الأ  باستثناء  شهود  تقديم  الل  طفاالعادة  لا يمكنهم  أحيانً ذين  ويحدث  تأخيرٌ شهادات.  تكُّ  ا  ن  قبل 

هو كفاية   يجب ألا يكون المعياردلة. في حين  يؤغر على توفر الأ د  قيم الشكوى، ما  ضحية من تقدال

ا دون غيرها من الأدلة، فلا بدَّ أن يتُاين للمحاكم إنزال أحكام إدانة فقط بناءً على ية دائمًشهادة الضح

ات  اتهادش من  بالمصداقية  مع  تمتع  يتسق  بما  سلضحايا،  الإ معايير  في  القانونية    اتراءجلامة 

 . ون العراقيجب القانو  للأدلة بمالحد الأدنىمع اشتراطات لحقوق الإنسان، و  ليوالقانون الد

 

 
26) https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/19/301308. ا 

العنف  راءة نقدیة لقانونعزیز علي، ق  رسردا  .د(  27 العراق المرقم  م کوردسالاسري لإقلی  مناهضة  العدد الأولق جلة دراسات  ، م٢٠١١لسنة  (  ٨)تان  اانونیة وسیاسیة، السنة الاولی،  یلول ، 

 . ١٢٢، ص ٢٠١٣
 . 40، ص 5.3.9مم المتحدة، القسم انظر دليل الأ ( 28
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و  أ  -5 الحمایة  )الرابعة(    تنص  : الشاکیات النساء  یواء  إ مر  المخ))  المادة  المحكمة  تصدر  مر أ   تصةأولا: 

الضرورة   عند  طلب  أ حماية  على  بناء  فر أ و  منى  الأ افر   د  يمم  وأ   ةسر اد  كن  لحمايجإثله  مؤق     ةراء 

العنف الأ ض تديدها كلما دع   صلاحية  محكمة  ل لو   ،مر مدة الحمايةن الأ ن يتضمأ سري على  حايا 

  نَّ أ ن  لتأكد ما  مةحكوعلى الم  ،على مستجدات  مر بناءً الحاجة غانياً: لطالب الحماية التنازل عن هذا الأ 

الإ  قُ طلب  بأختياردِ لتاء  و   م   رق بين قراراتيف  القانون لا  ان    ((29تضرر".المحة  ل نه في مصأ الشخص 

العاجلة وقرارات  الحماية  الأجل  الأ   القصيرة  الطويلة  الأجل    جل،الحماية  قصيرة  الحماية  قرارات  إنَّ 

المبُا طريق  عن  القائم  الخطر  لحالات  للتصدي  هي  والض  ينب  عدةالعاجلة  المزعوم  حية.أما الجاني 

: " شمول لثادة )الثالثة/ غجاء في الماد فق لیلة الأجیة الطوبالنسبة للحما الأسري  قضايا العنف ا( بأنَّ

لغ المال الذي توفره شبكة الحمایة الاجتماعية للضحایا  مبية الاجتماعية". لكن  مابخدمات شبكة الح

   .حمایةتستلزمه تدابیر ال وماة حیالضیکفی لحمایة حیاة  ولاضئیل جدًا 

 

ا  -6 تصنیف  للمشرر اعلى    تيبنی  :یة الجرم فعال  لأ عدم  تجریمە  عند  بالتفصیل   كٍ و سل ع  یتناول  أن  ما 

تُ الا  أن  یمکن  التي  ویحدِّ حتمالات  نطاقها  في  الجریمة  هذە  الإحتمالاترتکب  هذە  لکل  العقوبة    د 

وطبیعتها الم  .أوالفرضیات حسب خطورتها  )الثا   في  ثالعلی سبیل  عُدَّ (نیة/اولاالمادة  کراە في  الإ   : 

عا أنإلاا  سریً أ ا  نفً لزواج  یح  لم  الجادَّ ە  علاقة  علیە    نيد  الجریمة  بالمجني  هذە  المادة في  بخلاف 

بتفصیل المذكور    جاء القانون   . ١٩٥٩( لسنة  ٨٨رقم )المعُدل  خصیة  من قانون الاحوال الش  )التاسعة( 

جة والتي حبأية  طفال  سرة والأ اد الأ ر فأ بالنسبة لجرینمة ضرب    كذلوک  وتصنیف دقیق لهذە الجریمة،

)افي  در و  المادة  یحدَّ أ لا  إ   ( ١٢ولا/أ لثانیة/  الضرب  نە لم  نوعیة  بخلافد  أوردلاالتفصیل    والإیذاء  ە  ذي 

  30المعدل. ١٩٦٩( لسنة ١١١في قانون العقوبات العراقي رقم ) ٤١٥-٤١٢ع العراقي في المواد المشرِّ 

 

الوقائیةحما ال    -7 المادة.  یة  ال  :یلي  ما  علىسابعا(  )الثالثة/  تنص  والهيئاتار ز و "على  الرسمية   ات 

من   ةالمختص لثقافة  االترويج  العنف  الم  31لاسري". اهضة  الأمم  دليل  تُ تيوصي  بأن   ىعطحدة 

ضدَّ  العنف  للوقاية  تشريعات  الأولوية  تُ   ،المرأة  جملةٌ قدَّ وأن  الت  م  برامج  مثل  التدابير  ف  ثقيمن 

طرال عن  والتوعية  وتيق  جماهيري  الإعلام،  م وسائط  ومحتوىرويج  ا  ولح  واد  ضد  لنساء  العنف 

الإ  بالنساءسنوحقوق  الخاصة  المقرراان  التعليمية. ، في  تشمل      32ت  أن  مثل  دتيجب  شطة الأ ابير 

الخاصة   يةالتثقيف الإنسان  وحقوق  النساء،  ضد  العنف  حول  تعليمية  مقررات  وإعداد  والتوعية، 

 م.الإعلا  سائلو  فيي نف الأسر  العلىعت الصحية، والتوعية وتعزيز وتنمية العلاقا ء،ساالنب

 

الجرمیة في   فعاللا بعض ا  القانون على  نصَّ   . عدة   ون یکتنفە التموض في مواضع لقان ا   أن ب یلاحظ    -8

إنَّ  دونیة،  وإبداء نظرة  الأرحام  )الثانیة/اولا( کقطع صلة  بد  المادة  العبارات غامضة  ب صعی  رجةهذە 

ولیس عل ییر  معا  كهنا   فهمها  الإعتماد  الرو و   .یهایمکن  هذە  العار بعد  بهذا  والإطلاق  ات  موم 

 
 . العراق ن  انكوردست اقليم في يالاسر  العنف مناهضة قانون ٢٠١١ لسنة( ٨) رقم قانون( 29
 . ١١٢-١١٠المرجع السابق، صص  علي، زیز ع رد. سردا( 30
 . العراق ن  كوردستان ليماق في الاسري العنف مناهضة قانون ٢٠١١ سنةل ( ٨) رقم نونقا( 31
 . 27 ص ،23.5. القسم لمتحدة،ا الأمم دليل( 32
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مبدأ  تیلا نتائج  مع  الجرائفق  والعقوباتشرعیة  تحدید  م  یتطلب  الإجرامیة    وتعریف  الذي  الأفعال 

  33بوضوين دون لبس وغموض. 

من اهمية م  بالرغ  .جرائم العنف الأسريب   ةعلقفي القضايا المت  والمرافعاتت القضائیة  ءاالإجرا  تأخير -9

القان فيهذا  كورد ون  أقليم  اتس  المنز يما  لا  ان  العنف  الان   ليزال  واسعة  إقليمشكلة  في  م تشار 

 كردستان. 

 

 :توصيات ال

وت -1 المفو تخصيص  والتقنية  ير  البشرية  القانون  وارد  لتنفيذ  أ والمالية  حكومة  قبل  قليم  من 

القضاء نية باللجنة المععن    ةادر الص  الملاحظات الختامية  هاليا  تر اشالموضوع  كوردستان، وان هذا ا

المرأ ميلتاعلى   ضد  التقرية  يز  ابشأن  للع لر  السابع  القلق في    ضمن  201934  عام راق دوري  دواعي 

 -على: التي تنص /د( 21) النقطة

 

 

 

 

 

 

العمل   -2 وزارة  قبل  من  الاسري  العنف  لضحایا  خاص  لالاجتماعی  والشؤونتأسیس صندوق  ر  فی تو ة 

 لضحیة. مة للمرأة اینلکرااة یر الحیوتوف دمالأ والقصيرة طویلة  المناسبة ال الحمایة

 

من  لمادة )الثالثة/ غانیا(  في ا  دکما ور   ا جرائم العنف الاسريایضحل  مراكز الأیواءمن    دد كافيع  يرتوف   -3

الايواء  القانون   ان مراكز  حالیً حيع  اقلیم کوردستان لیسالموجود  ، طلوبالمی  تو سالم  علی  ا في 

لى التمييز  عاء  لقضالمعنية بااللجنة  عن    ةدر الصا  اميةات الختحظلا الم  ت اليه فيمر اشير هذا الا   وان

الم الترأة  ضد  الدبشأن  للعراققرير  السابع  التوصيات    201935  ماع وري  /د( 22)  النقطةفي  ضمن 

 -على: التي تنص 

 

 

 

 

 

 

 
 .١١٤-١١٣عزیز علي، المرجع السابق، صص  رد. سردا( 33

 2019 عام بع للعراقار الدوري الس بشأن التقريعلى التمييز ضد المرأة بالقضاء جنة المعنية اللالصادر عن  لاحظات الختاميةالم(  34
 ( نفس المصدر السابق  35

 -ب: توصي اللجنة دولة الطرف 

 ة وخنندمات النندعم النفسنن لد وتعزيز الخدمات الطبينن أنحاء البلملاجئ للنساء ضحايا العنف في جميع  ا  ضمان توافر

خدمات وإمكانية يل الكافي لتلك ال عن خدمات المشورة وإعادة التأهيل، وكفالة التمولايا، فضضحاالمقدمة إلى ال

 .الموظفين المدربين ورصد نوعيتها بانتظام ها ووجودصول عليح ال

  لق بالغأن اللجنة تلاحظ بق...... -21

ق المتعلنن  2011لسنة 8والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ القانون رقم  ةالبشريارد ما يكفي من المو عدم توفر د/  

 ردستانإقليم ك سري فيبمناهضة العنف الأ 



 صفحه  | 30

 

الحا -4 القانون  تعدیل  أو  جدید  قانون  نواقحسلتلي  إصدار  کل  ومعالجة  بمین  القانون  وغترات  ا ص 

مع  یتلا  ااالمعءم  الاتوالییر  الدردة في  و یةولفاقیات  الجهات  ذلك،  مع  التعاون  خلال  الحكومية    من 

 . نظماتالمو 

 

العنف الاسري،  الاج  فيالسعة   -5 بجرائم  المتعلقة  القضائية  يتماشيراءات  الدولیة    بما  المعاییر  مع 

( المادة  الدولي  م   ج(/١٤/٣الواردة في  العهد  ان  بالحقوق  و الخاص  عامس اللمدنیة    التي   ١٩٦٩  یاسیة 

  36ر لە". أن یحُاکم دون تأخیر لا مبر......ة ريمبجل متهم لك " ص علىنت

 

والتوعیة -6 التثقیف  أنشطة  جوانب    على  توسیع  ضدَّ مختلف  الاعلام   العنف  وسائل  في  النساء 

اقلیم کوردستان الثقافة    عاتق  على  . وهذه المهمة تقعالموجودة في  الا وزارة    ووزاراتولى  بالدرجة 

 ى.خر ا

 

الأ   عَ ضیدراج مواإ  -7 المواالعنف  وال   وزارتلالدراسیة    جد والمناهسري في  و العالي  تعلیم التربیة  في ، 

، اضافة الى تخصيص موارد مالية لتحسين وتوحيد  الجامعاتوصولًا الى  مختلف المراحل الدراسیة  

ا الختاميةت  منته توصيالتعليم وهذا ما تضجودة  بالقضاء    ة اللجنة المعنيعن    ةدر الصا  الملاحظات 

التي  (  ، ه/أ30)  النقطة   في  37  2019  عام اقبشأن التقرير الدوري السابع للعر المرأة    د التمييز ضعلى

 -على: تنص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القضائیین    القضاة تدریب    -8 والمحققين  العام  الإدعاء  با  واجهزةوأعضاء  القانون  عنا انفاذ     لاخص 

 .ل معهامالتعا  وکیفیةي الاسر  علی جرائم العنفالشرطة 

الموج  وتثقیف  ریبتد  -9 والمذاهب  الادیان  کل  من  الدین  في  رجال  کوردستإودة  لتضمين ان  قلیم 

    في خطاباتهم و مواعظهم. العنف الاسري قضایا

 
 /ج(.١٤/٣المادة ) ، ٦٩١٩والسیاسیة عام  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة( 36
 ( نفس المصدر السابق  37

 

 كرر اللجنة توصياتهات -30

 المدرسية. زية من المناهج والكتبلنمطية الجنسانية التمييالقوالب اأ(كفالة إزالة 

ريب دالفرص المتاحننة للتنن ة التعليم وزيادة مالية كافية لقطاع التعليم بهدف تحسين وتوحيد جود  موارد  صيص ه(تخ 

ي م التعليمنن ن أن تكننون البنيننة التحتيننة في النظنناماضنن هني للفتيات في مجالات التعليم غير التقليدية و قني والمالت

ة  للوصول إليها شاملة للجميع وميسَّ
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الحدِّ   -10 علی  القانون  الاعتماد  بموجب  للأدلة  إمكان  الأدنى  مع  االعراقي  استناد  القضائية  ية  لملاحقة 

 .تتمع بالمصداقیة في الحالات الخاصة يتالشاكية ال دةعلى شها عتماد حصرااني بالا لجوإدانة ا

( من  ولًا أ کما ورد في المادة )الثالثة/  لجنح الخاصة بقضایا العنف الاسريکیل محاکم التحقیق واتش -11

 القانون.

 .یةة العمل والرعایة الاجتماع من قبل وزار ایا العنف الاسري تأسیس الصندوق الخاص لضح -12

 حالة عدم الاسري في  نتداب محام لقضایا العنفبأ کمة  احلتحقیق والما  مرحلتي  م فيإلزام المحاک  -13

المحا المحاکم    والمساعداتالخدمات    تقديمو ي  موجود  أمام  للضحایا   والمٶسساتالقانونیة 

 . الحکومیة الاخری

 

 

 ٢٠١٢لسنة  (  ٢٨لبشر رقم ) الإتجار با مكافحة  قانون  :  ب 

 

العر لقد   ع  الإت  اق شرَّ مكافحة  )باار  جقانون  رقم  في  ٢٨لبشر  في  ٢٠١٢عام  (  إنفاذه  وتم  کورد،  ستان  اقلیم 

( رقم  القانون  لسنة  ٦بموجب  تعدیل  ٢٠١٨(  أي  بالبشر ،  بدون  الاتجار  اشكال  كل  تحظر  القانون  هذا  بموجب 

د النساء کالدعوبالاخص الحالات التي ته ق امل القسي أو الاسترقلعو السخرة أو ال الجنس أ ارة أو الاستتلادِّ

 38خ.الو 

 

بالبشر اللجنة  لاکيل  شت  تمَّ  الإتجار  لمکافحة  كوردستان  علیا  أقليم  ت  في  )وفق  رقم  عام  5عليمات   )2018 

شر وزارة من ع  عن غلاغة  مثلينم  تضمضافة الی اللجان الفرعیة في محافظات الاقلیم(  إ )  اسة وزارة الداخلیةبرئ

وردستان ولكن هناك تحديات ك  أقليم  ا القانون فيهذذ  ا. بالرغم من انفدستانكور نية في اقليم  ارات المعالوز 

 -منها: تنفيذه تعرقل 

 العليا لمكافحة الاتجار بالبشر. اللجنة  فيضاء في الاقليم ليس عضوا الق مجلسان  .1

  شمل  یُ ولمالبشر،  الإتجار بلحروب من أعمال  افي    همطفال وتجنیديعتبر القانون تسهيل بتاء الا   لم .2

م الام للأغراض عرض الإتجار بالجنین کجزء من جسي قدلبعض ا أنَّ  تجریم معلاالجنین ایضا بنصوص 

 م أو بدونە. بموافقة الأ  سواءبمقابل مادي  كثیة وذلالطبیة والبح

تم  العراق    اما فين لحد الآن  في اقليم كوردستا  لم تشكل المحاکم المختصة بجرائم الإتجار بالبشر .3

 .2017لتي  في عام ولكن ا 2015بشر عام الب صين في قضايا الاتجارمخت تعيين قضاة

  م الدعارة.نين التي تجرِّ تجار بالبشر في إطار القواالإ مقاضاة مجرمي  .4

ة أو  خدمات قانونيتقدم  الجهات التي  من  ن العمالة الأجنبية قد تقع ضحية للاتجار أيضاً ومطلوب  إ  .5

 39الحاجة. العمالة الأجنبية عنداعدة ون مستعدة لمسء أن تكتدير دور إيوا

 
 . ٢٠١٢ لسنة( ٢٨) رقم شربالب الإتجار قانون( 38
 ونیة التالیة: ، المتاين علی الموقع الالکتر العراق في اءالنس  حقوق انتهاكات عن تقرير : بالتتيير بةلوالمطا  ساءلةللم  السعيالعراق،  لجمهورية الخامس الدوري على التقرير  لرد( ا39

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IRQ/INT_CCPR_CSS_IRQ_21863_A.pdf 
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للضحایا وتوفیر مکان    لبشر "توفیر المساعدة المالیة/سابعا( من قانون الإتجار با١١)   المادةفيجاء   .6

جنسهم  مٶق مع  یتلاءم  بشکل  لسکنهم  وجود  40العمریة".  وفئاتهم   الخاص   الإیواء  ورد  عدم 

جری بالبشر في  مةلضحایا  إقلیالإتجار  کوردستان،  أنَّ ع  م  بعض  لما  هناك  مع   هؤلاء  يواءلإالاماكن   

 نها ليس  على المستوى المطلوب.ن ضحايا الجرائم الاخرى، إلا أ غيرهم م

الشركا -5 على  الرقابة  تجلب  ت  ضعف  كوردستان،  إالى  الأجانب  العمال  التي  التياب  قليم  جعل هذا 

العمالحقو تنتهك  الشركات  بعض هذه   التحقيق مكا  الدعاوى فييد من  العد  هناك  .ق هؤلاء  تب 

نون اصول المحاكمات الجزائية  حقيق بشكل يتنافى مع احكام قالى سرية التعالمحافظة    معدحاليا،  

الشرطةراقي  الع مراكز  الاوراق    كون  حفظ  عن  عرضها على  يقومون  غم  ومن  بداية،  فيها  والتحقيق 

  ويات اوراق القضيةتعرض محتثرة الروتين  كان    ،لقضاة والإدعاء العامقضائي وبعده على ا المحقق ال

ي ، وخاصة في الاقضية والنواحي التفظة على الاسرار التي تحتويهاالمحا  يمكن  ولاة للكشف  ضعر 

 الإتجار بالبشر.  تحقيق بجرائمليس فيها مكاتب 

يات ومن  لفت عليهنَّ من النساء وا  للمجنيية قانونية  قانون الإتجار بالبشر الى ضرورة توافر حما  اشار -6

، غم تع  المطلوبة بهذا الاتجاه.خاذ الخطوات تلم يتم ا لإلا أنه في واقع الحاويضهنَّ

بتعار  -7 الاتجار  قانون مكافحة  وتتداخل  قانون مكافحض  البتاء  البشر مع  )ة  بحيع   1988عام  (  8رقم 

 رائم. يصعب حتى على القانونيين التفريق بين الج

میة ر فعال الجلأ وع في ارتکاب إحدی احالة الشر   لی التجریم فيذ ع ن الإتجار بالبشر النافلم ینص قانو  -8

 القانون.وفق هذا 

 يعشن في المخيمات. يات للضحايا وخاصة النساء اللواتعدم وجود اية احصائ -9

 

 : توصيات ال

وضع   -1 في  الاتجار  خطة  الاسراع  لمكافحة  وطنية  ما  عمل  الختاا  اليه  تاشار وهذا    ميةالملاحظات 

  عام راقالسابع للع  ريقرير الدو تبشأن اليز ضد المرأة  على التمينية بالقضاء  المعاللجنة  عن    ةالصادر 

 -على: ص التي تن / ز( 24 النقطة )في والتوصيات(  23)النقطة في ق ضمن دواعي القل 41  2019

 

 

 

 

 

  

 

الى   -2 الاقليم  في  القضاء  مجلس  ممثل  الإتجارعلیاللجنة  الادخال  لمکافحة  أقليم  بالبشر    ا  في 

الداخلیةبرئاسة وزار   دستانكور  الرئيس    كونه  2018  ام( ع5)  ملمشكل وفق تعليمات رق ا  ة  الدور  له 

 
 . ٢٠١٢ لسنة( ٢٨) رقم شربالب جارالإت قانون( 40
 1920 عام ابع للعراقبشأن التقرير الدوري الس ضد المرأة  مييز اللجنة المعنية بالقضاء على التالصادر عن  ظات الختاميةالملاح(  41

 شرمن عدم وجود خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالب ان قلقهة ع.....تعرب اللجن.. -23

 طرف بلة بأن تقوم دولة اتوصي اللجن -24

وإنشنننناء هيئننننة دائمننننة لتنسننننيق تنفيننننذها  ،ل بنننناعتماد خطننننة عمننننل وطنيننننة لمكافحننننة الاتجننننار بالبشرنننن التعجينننن ( ز

 ورصده



 صفحه  | 33

 

الملاحظات وهذا ما اشارت اليها  للجنة  التقني والمادي  توفير الدعم  مع    بالبشر،لاتجار  في مكافحة ا

بالقضاعن    ةالصادر   الختامية المعنية  ضد  اللجنة  التمييز  على  التقرير  المرأة  ء  السابع  الدور بشأن  ي 

 -نص: تالتي  أ( /24)نقطة لضمن التوصيات في ا 42  2019 عام عراق لل 

 

 

 

 

 

 

وضمان محاكمة   ٢٠١٨ة  ( لسن٦ل القانون رقم )لیم أن تتخذ خطوات إيجابية لتفعيحكومة الاق  نشجع -3

الإ  جريمة  والإ مرتكبي  بالبشر  الجنستجار  الخااو   ، ستتلال  المحاکم  بانشاء  الإتجار  بجرائم  لبشر  صة 

التدر التوتوفیر  لقضاة  العامیب  والادعاء  عل   ،حقيق  تضمن    يهكما  الإتجارحان  جرائم   صول ضحايا 

المشورة  والعلاج الطبي والنفس،  لك الملاجئ، والمأوى  على الخدمات الضرورية، بما في ذ بالبشر

والدعم،  القانونية طريق  الحماية  رعایة ضحایا  تأسیس  عن  بالبشر( لاس  )دار  و  عار و    تقبال الإتجار  یة 

نة المعنية  اللجالصادر عن    حظات الختاميةالملا اليها  ت  ا اشار م، وهذا  لکلا الجنسین  أهیل الضحایات

ضمن التوصيات   43  2019  عام ر الدوري السابع للعراق بشأن التقريد المرأة  بالقضاء على التمييز ض

 -ي تنص على:الت ج(/ ب،24في النقطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

في ییر الواردة   مع المعاشيیع یتماحب  د في القانون الحالت التي لم تر لتشمل الحالا انون  تعدیل الق -4

 .المٶسسات الرسمیة التعاون مع خلال  من انين أخرىتعارضها مع قو  وعدم ةولیالاتفاقیات الد

مفصل  -5 لبيانات  وتحليلي  منهجي  وتثقيف  توعية  حملات  الإتجاتنظيم  جرائم  عن  والتأكيد  ة  ربالبشر، 

 ية.دابير الوقائالت على

 
 ( نفس المصدر السابق  42
 ( نفس المصدر السابق  43

 دولة الطرف بتوصي اللجنة بأن تقوم  -24

 يةن المننوارد البشرنن حننة الاتجننار بالبشرنن وكفالننة دعمهننا بالقنندر الملائننم منن فة لمكاكزينن ية اللجنننة المر تعزيز ولا  -أ

  ةوالتقنية والمالي

 بما يلي:دولة الطرف بان تقوم لجنة وتوصي ال -24

لسنننة  28للقننانون رقننم  سننبل منهننا التنفيننذ الفعننليلفتيننات، بها لمنع ومكافحة الاتجار بالنسنناء وادو ب( تكثيف جه

لمسنناعدة ك تننوفير المننأوى وابالبشرنن وتننوفير الحمايننة والنندعم للضننحايا، بمننا في ذلنن  لاتجننارة ابشننأن مكافحنن  2012

 .عيةالاجتما –النفسية 

 بارتكنناب هننذه ة بالمنندانينبشر، وكفالة إنننزال العقوبننة المناسننبالبتحقيقات سريعة ونزيهة في حالات الاتجار   ج( إجراء

 .يا الاتجاروضمان إنصاف جميع ضحا  الجرائم،
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 قانون. الهذا  ذوظفين المكلفين بتنفيالم تدريب -6

للمسا  دعوة -7 المدني  المجتمع  الأجهزةمنظمات  لتمکین  الضحایا  مساعدة  علی    همة في  المعنیة 

 ستویین الحکومي وغیرالحکومي.الم

مواجه -8 مجال  في  والاقلیمي  الدولي  التعاون  بدعم  الإتجار  جریمة  ت  المعلوما  وتبادلالبشر  ة 

 الخبرات.و 

الإتجارلجناة في قضاا  اقبةعللتحقيق والمقاضاة ومآليات فعالة    عوض  -9 إلا  يا  فراج  بالبشر، وضمان 

    .الإتجار بالبشر وأ لعنف اضحايا  الفوري عن النساء

 الإتجار بالبشر. أعمالو الحروب  وتجنیدهم فيتجریم القانون لعملية تسهيل بتاء الاطفال  -10

 تجریم الإتجار بالجنین.   -11

 لعمال. ا جلب كات العاملة في مجالالصارمة على الشر فرض الرقابة   -12

 إحدی الأفعال الجرمیة وفق هذا القانون. م في حالة الشروع في ارتکابالتجری -13

 الواردة في قانون الإتجار بالبشر.  نفئات المجتمع وبالأخص النساء بحقوقه تثقیف وتوعیة  -14

 

 

 . ستوى المؤسس الم على    العمل   إطار   لثالع: القسم ا 

 

 لعدالة االوصول الى  و   القضاء   : ولًا أ 

 

   ضاء لمرأة في الق ا  . أ 

ال       لسنة   ٢٣قانونها المرقم    صدور  ا بعدومؤسساتيً   اقضائية في اقليم كوردستان قانونً استقل  السلطة 

  القضائية في  طةالخطوة بعد استقلال السلجاءت هذه    .العدل  ا بوزارة ا وماليً بعد أن كان  مرتبطة إداريً   ٢٠٠٧

بعد العدل  ٢٠٠٣  العراق  وزارة  الائمذكوصدور    عن  سلطة  رقم  رة   . ٢٠٠٣لسنة    ٣تلاف 

بدأ بقبول الطلبة في دورته الاولى  سنة و   ٢٠٠٩  لسنة  ٧قانون المعهد القضائي رقم    در  هذه الخطوة صبعد  

٢٠١٢ . 

د المعهد  هذا  زيادة  كان لإنشاء  كبير في  وقاضياور  الحكم  قاضيات  العت  عدد  بالالادعاء  قياسا  التي ام  فترة 

يتبين ذلك جلياّ حينما نرصد عدد الطلبة    .حدةا لا تتجاوز اصابع اليد الوالقاضيات حينهد اكان عد  سبقتها حيع

  وفي   ،قاضية  ١٢ولى  فقد تخرج  في الدورة الا   الذكور، قبولات في المعهد قياسا بعدد المقبولين  اث المالإن

الثانية   الدور و   ،ةقاضي  ١٣الدورة  تدر في  الحالية  المعهد  امرأة  ٥٢س  ة  اص  في  الم.    ١٢٠ل  من  عهد  بفضل 

الى  عدد  حاليا  القضائي وصل   الاقليم  عامة    ٨٦القاضيات في  ومدعي    قاضٍ   ٤٥٤  اصلمن  قاضية ومدعية 

 .عام

ستئناف تعتمد على الصنف  لتمييز ورئاسات الا المناصب القضائية كعضوية مجلس القضاء و محكمة ااما  

اليا التمييز في الاقليم من القضاء ومحكمة    جلسم  ول لذا يخ  ،سنوات خدمته  ه القاضي وكذلكلذي وصل 

الوق   ال في  النسائية  حزيراتالحاضرعنا   يونيو    )  في      (2020/  عضوة  واحدة  قاضية  محكمة بإستثناء 

  .ئيس الادعاء العامعاء عام كنائبة لر وقاضية اد ،اربيلبمدينة ستئناف الا 
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الم هذمن  أن  انعكلاحظ  قد  الامر  الجنا  محاكم  على  حتى  يب  في  ياتاس  حيع  فيلغ  الاقليم  كافة    عددها 

غلاغين قاضيا في  المناط بواقع  أي  توجد سوى قاضيتان فقط في ذومع  المجموع.  ق عشرة محاكم  لك لا 

بنسبة   أي  المحاكم  هذه  فقط٧عضوية  الا فيما    ،%  القاضيات  المحاكم  تتوزع  على    الاخرىخريات 

وقيد  أ انع  المجال انه ليس هناك أي مالهامة في هذا    قطة الن  لشخصية، التحقيق( الا الاحوال ا   جنح، البداءة،ال)

   .المطلوبةالصنف والدرجة القضائية  الى نلا وصولهإ  عاليةة مناصب قضائي تولّي النساء  يحول دونقانوني 

   

 -ى لدى محاكم الأقليم:راءات اقامة الشكو المرأة وأج  . ب 

 

دة  ونص  الما  44   " دون تييز   ون امام القانونساو مت  نالعراقيو   "  ١٤مادته    عراقي الحالي فيالدستور ال  نص

لكلّ    أنه"  ةالفقرة سادساً من نفس المادنص   و   "يع  التقاضي حق مصون ومكفول للجم  "نّ  أ / غالثاً على    ١٩

 45   "ةجراءات القضائية والإداريعاملة عادلة في الإ فرد الحق في أن يعامل م

تف الاولىرق  لم  المحالمادة  قانون أصول  اكماا من  العراقيت  رقم  لجزائية  ا  ١٩٧١لسنة    ٢٣ة  لإطلاق بين على 

مام قاضي  أ مِنْ قبِل من وقع  عليه الجريمة أو المتضرر منها    الذكر والأنثى في إمكانية وحق إقامة الشكوى 

 . 46قضائيء الضبط الاأعض أحدفي مركز الشرطة او لمحقق أو المسؤول التحقيق أو ا

الإقليم    النظام النيابة    أخذي  لمالقضائي في  دور جهبنظام  أن  نرى  لذا  رقابي العامة  دور  العام هي  الادعاء    ، از 

ا في  التحقيقي  المحاكمات  فالنظام  اصول  قانون  في  وارد  ماهو  على  يعتمد  إجراءلاقليم  التحقيق   من 

 .()القضائي ققوالمحأ قبِل قاضي التحقيق  ا منلإبتدائي حصًر ا

 

في مادته     نص  ،حاكمنواع المأ لقصائية وبيان  وضمن التشكيلات ا  ليمقلسلطة القضائية في الإ قانون ا  نَّ أ 

، التي تتواجد في مركز كل محافظة وضمن كل 47المحاكم المدنية    ينمن بمحاكم التحقيق هي  ن  أ التاسعة  

الشرطة   اقوم بهات التحقيق التي تسير عمليلى  تقوم بالاشراف ع  وهي  واحي  ة في الاقضية والن محكمة بداء

إصدار  كما تعمل على  ختصاص المكاني لكل محكمة  الجرائم الواقعة ضمن الإ كاوى والإخبار عن  الش  يوتلقّ 

بحقا  القرارات القبض  واوامر  والضبط  القضية  اطراف  إفادات  تدوين  من  الواجبة  المتهميين    لقضائية 

واوتوقيف المادية  الادلة  وجمع  كشهادلحسهم  غم  ية  ومن  الشهود  والا ات  المتهميين  التحقيقية  اق  ر و إحالة 

 المختصة من الجنح والجنايات والاحداث.محاكم الموضوع بهم الى الخاصة 

الث المادة  العنف الاسري على مايلي  ال ونص   قانون مناهضة  تشكَّ)اولاًثة من  بقضايا  ل محكمة مختص:  ة 

/ أولا    ٤٩ة  دونص  الما48  (٢٠٠٧سنة  ل   ٢٣ة للأقليم رقم  القضائيلطة  لعنف الأسري وفق قانون الس مناهضة ا

يق الاحداث  تحق  على ) يتولى التحقيق في قضايا الاحداث قاضي  ١٩٨٣لسنة    ٧٦رعاية الأحداث رقم  من قانون  

جهات تحقيقية عدة   وبشكل عملي هناك    (.49وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق او المحقق ذلك

 
 0052لدائم لسنة تور العراقي اابعة عشرة من الدسانظر المادة الر / 44
 2005ائم لسنة در العراقي النظر المادة التاسعة عشرة من الدستو ا/ 45
و تحقيق او المحقق ا)تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي ال)لى ع 1971لسنة  23قم اصول المحاكمات الجزائية العراقية ر نون تنص المادة الاولى من قا/ 46

لادعاء  او باخبار يقدم الى اي من منهم من اعها من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقو ومن الجريمة ان اعضاء الضبط القضائي من المتضرر او اي م مركز الشرطة اي مسؤول في

 ص القانون على خلاف ذلك((. ن يالعام ما لم
 . 15/11/2007في الصادرة و  2007لسنة  23لاقليم رقم لطة القضائية في اانظر المادة التاسعة من قانون الس/ 47
 . 2011لسنة  8تان ذي الرقم وردسمن قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم ك الثالثة/اولا انظر نص المادة / 48
 .1983لسنة  76عون من قانون رعاية الاحداث ذي الرقم بلارالمادة التاسعة واانظر / 49
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تح إشر تعمل  محا   ساف  ولديها  التحقيق  للتحقيقكم  تحقيقية  في  في  لطات  الواقعة  المجتمع    الجرائم 

 :وكالتالي

الارهاب    • جرائم  في  بالتحقيق  المختصة  الأمنية  والتخريب  خوالمالمؤسسات  والتجسس  درات 

 الاقتصاد،

 مكاتب مكافحة الأجرام والسقات. •

 حياء والمناطق السكنية. اكز الشرطة في الا مر  •

 لنزاهة.قيق ااتب تحمك •

 لعنف ضد المرأة. اهضة العنف الاسري وانم تب التحقيق في جرائممديريات ومكا •

 .تب التحقيق في جرائم الاتجار بالبشرمكا •

 

 

  . التي تحد من قدرات النساء من الوصول الى العدالة العقبات  برز بعض  ود، ت على اهمية الجه 

 

 ،يعسل اة الناجزة والانصاف على تحقيق العدال غيرها تأ كون ليءات مؤغرة في واقع المرأة جراإ حتى نصل الى 

ة للوصول  لمرأ بحيع يوصلنا الى الهدف المنشود في معاونة ا ،ردة عليهاونبين الملاحظات الوان نأت أ  لابدَّ 

 -:50الى العدالة 

 

الا -1 التقدم  يوائم  لا  الحالي  التحقيقي  تحقيق  ،حاصللنظام  المنجزة  ويعيق  ا  ،العدالة  لى ويؤدي 

ت  ،قيةقيحتءات وحسم الاوراق الطية وتأخير في الاجراوقرابير  طبيق نصوص قانون  ناهيك عن عدم 

صبح  النصوص  أ  .ق الابتدائيتحقيوخاصة في مرحلة ال  ،المحاكمات الجزائية النافذ كما هي اصول

محددة تحقيق  تعطي صلاحية  التي  مراكز  الاستثنائية  العامة  للمسؤول في  القاعدة  هي    .الشرطة 

ارة الى دوره شا-ت  قانون اصول المحاكما  في  مرة  ٤٢الوارد اسمه    ن دور المحقق القضائيكو يد  كاي

 ، ن إجراء التحقيق الفعلي في الجرائملا مدورا غانويا أشبه بكاتب الضبط بد  -كبير في هذه المرحلة ال

جلس بل ممِن قِ   ،النظام التحقيقي من جديدالنصوص التي تحكم  لذلك لابد من مراجعة الإجراءات و 

   نجازلا ا كثر سرعة فيأع تصبح قليم بحيقضاء الإ 

 نسان.ير الدولية وحقوق الا ومرعاة للمعاي -2

التخصُّ   لابدَّ  -3 التحقيقمن مراعاة  عاد عن العمومية في العمل كما هو حاصل  لابت وا  ،ص في محاكم 

التحقيق في م المحافظاتالان وخاصة محاكم  تب  ،راكز  قية ة تحقيجه  محكمة على كل    شرفحيع 

على   الاقليم تصبحظة في  حقيق في مركز كل محافتلا  محاكم   .رائم محددةمَعنيةّ بالتحقيق في ج

 الشكل التالي: 

 

  حة الارهاب(ومكاف )الأمنساي  محكمة تحقيق قضايا الأ  •

 
ان بما  ردستاعادة هيكلة النظام التحقيقي في اقليم كو  ضأي العام بتر القضاء في اقليم كوردستان والى الر لى مجلس دة القانون اة المحقق لسياترين تقدم بها منظممشروع مق/ 50

 اطيء التي اصبح  تارس منذ سنين. خال التخلص من العرف  وكذلكيتواءم مع الوضع الحالي 
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  والقتل( )السقاتمحكمة تحقيق مكاتب مكافحة الاجرام  •

 . (الفساد)النزاهةيا محكمة تحقيق قضا •

 .والأحداثسري لعنف الأ مة تحقيق امحك •

 ( ايا الاخرىالمرور والقض )حوادثة طلشر كز اكمة تحقيق مرامح  •

ومك • بالبشر  )الإتجار  بالبشر  الاتجار  قضايا  تحقيق  البتاء  محكمة  الجنس  افحة  والعنف 

التحقيق    وبذلك والاغتصاب اجراءات  دأتكون  وأبعد  و قة  كثر  التأخير والمماطلة  فاعلية  عن 

 . (ؤ باطوالت

 

 ،هو مطلوب  كما  ٢٠١١نة  لس  ٨لعنف الاسري رقم  امناهضة  نون  لثة في قاعدم تطبيق المادة الثا  حظنلا   -3

ة متكاملة سواء في مراكز المحافظات  على هيئة محكم  لم تتشكّل محكمة مختصة بقضايا العنف الاسري

مر  بإستثناء  الأقضية  السليمااو  محافظة  تكز  محكمة  فيها  توجد  حيع  مناهض نية  العحقيق  الاسري  ة  نف 

اكم المناطق الاخرى يلاحظ  في مح   .نيةستئناف منطقة السليماامحكمة    ئاسةقرار من ر بناء على    تأسس 

ع يعمل  منفرد  تحقيق  قاضي  العنفوجد  قضايا  الى    لى  بالاضافة  جميع      .خرىالأ قضايا  الالاسري  أن  رغم 

تابعة لمجلس قضاالمحاك القانون  تء واحد و م  التحإ   هناك  نَّ أ   لاَّ إطبق نفس   قيقية بينختلاف في الاجراءات 

 .الاخرىلمحافظات الاخرى في امانية وباقي المحاكم ي مة السل محك

 

يشكل هذا    .قليمومحددة بين الحكومة الاتحادية وبين الإ في حالات معينة  اختلاف الاجراءات والقوانين       -4 

 ذلك:على  لينونورد مثا . دالةيل ومعوقات الوصول الى العاحدى العراق ختلافالا 

  

بالقانون    ١٩٥٩لسنة    ١٨٨الاقليم ذي الرقم  تحادي في  الاحوال الشخصية الا   نعديل قانو تم تلاول :  المثال ا   -

، كما  بزوجة غانيةالرجل    الإذن لزواج  عطاء قاضي الاحوال الشخصية ديل على إ شدد التع    .٢٠٠٨  لسنة    ١٥رقم  

خمسة    اشترط ا  شروط لاعطاءتوافر  يخالف    كما  ، لاذنهذا  من  عقوبة  تشديد  الشروط في لأ و     .ذلكتم    ن 

الواقعة ضمن   الاتحاديةالاختصاالمناطق  الحكومة  للمحاكم في  المكاني  لإ   تساهلًا   أكثر  ،ص  عطاء  ومرونة 

القانون ويتوجهون الى تلك  ليم يتحايلون على  ن الكثير من مواطني الاقإف  ،خفأ العقوبات  لأن  و   ،ذنالإ   هذا

الثانية  ودبرام عقالمحاكم لإ  الزوجة  يوبعد  الزواج من  اها  الى  زواج رسملا رجعون  بعقود  ويعُقليم  فون من ية 

 .لزوجبدر من ا كم على ماشتك  الزوجة الاولى لدى المحاإ ن إ العقوبة حتى و 

 

عنالمثال    - ال  الثاني:  التشريعي  القرار  قيادمحتوى  مجلس  من  رقم  صادر  المنحل  الثورة    ١٩٩٩سنة  ل  ١٠١ة 

عي  ذيالو  المرأة  نص  توقيف  جواز  عدم  جريمهمة  المتلى  م  ةبارتكاب  عمدية سواء في  اغير  و أ لتحقيق  رحلة 

ن كل  إ   .  ٢٠٠٣و  ١٩٩١  أعوام  قليم كونه صادر بين نافذ لدى محاكم الا نه غيرأ   لًا إ غاية الاهمية    المحاكمة. قرار في

يف  توق  كثيرة الى  اصار احيانً يف  ،في الاقليمغير نافذ    هوالسنوات    تلكر صدر خلال  و قراأ و تعليمات  أ قانون  

تهمة  الم  مثلا. توقف  بالسيارة  ا جريمة غير عمدية كحادغة دهسرتكابهفي محاكم الاقليم لا   ةلمرأة المتهما

لم نر لا السلطة    .ال البٍتاء و الاحتي  و  والسقةرتكب  جرائم القتل  إيف التي ستجمعها مع من  في اماكن التوق
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الا القضا الكتل  قليم ولا المئية في  النسوية ولا  تدعونظمات  القرار في  إ   الى  البرلمانية،  و أ ليم  الاقنفاذ هذا 

 .المحاكمات الجزائية صولأ و حتى بتعديل قانون أ تشريع مماغل لها  سنِّ 

 

همة التي  هو من القضايا الم ،المرأةية التي تخص حقوق عدم اطلاع الكثير من القضاة على المواغيق الدول .5

بالمرأة ت الضروري  والقضاء،    تعلق  ا  يتمَّ   نأ لذا من  هذه  التي  لمإدراج  الدولية  مناهج  تخص  واغيق  المرأة في 

 .م تأهيلهم للعمل في القضاءفيتم تدريسها لمن يت ،المعهد القضائي في الاقليمالتدريس في 

 

جراءات الواردة  الوطنية والا القوانين    القاضي المدني ملزم بتطبيقاضي الجزائي وحتى  الق  من الملاحظ أنَّ .6

القوانين االإج  في  الجزائية والاجراءات المنصوص  أ ون  رافعات المدنية وقانلمرائية كقانون  صول المحكمات 

  فاقات الدولية مالم نه لا يستطيع تطبيق وتنفيذ بنود المعاهدات والاتأ   لاإ   ،ض القوانين الاخرىعليها في بع

 ، لعراقيانون المعاهدات ه قاليوهذا ما نص ع ،نين الوطنيةية ضمن القواواعد قانونيتم ترجمتها الى مواد وق

 .الجزائيلزم بتطبيق القوانين الوطنية وخاصة في المجال ط وم فالقاضي مرتب

 

هذا العدد يعتبر   .ا ا عامً ا ومدعيِقاضيً   ٤٥٤  وعضاء الادعاء العام في الاقليم هأ عدد القضاة و   ن  إ ا  ذكرنا سابقً  .7

لل  دعاوى  غير كاف  الذينظر في  الاقليم  ي  الى  عددهم  يصل  نالمواطنين في  الستة ملايينقما    ة.نسم  ارب 

العدد   حينما  هذا  وخاصة  الدولية  المعايير  مع  يتوافق  ينظر  لا  القاضي  ان  الدعاو ميا  يو نعلم   ىفي عشرات 

  كمة وخاصةكثر من محأ  ى و دارة دعاإ   عن  مسؤولًا القاضي  ة يكون  حيانا كثير أ دنية و و المأ و الجزائية  أ حقيقية  تال

 . دنف الماطر أ الاقضية و في 

 

 . الاحوالحسن  أ و متوسطة في  أ من قبل المواطنين تكاد تكون ضعيفة    قوقالمحاكم لإسترجاع الحبالثقة    . 8

عندما    .ون القضاءرية النافذة في شؤ و الجهات الحزبية والعشائأ تدخل السلطات الاخرى  ل  دذلك تعو سباب  أ 

أنَّ يرى   ابنية    المواطن  أبنية  المحاكم  في  بها  ليس   لجهات  بانٍ مفي  مستقلة  كمبنى    مخصصة  الادارية 

الناحيةقالقائم ومديرية  الامر  ، امية  الجالثقة    يضعف  هذا  القضائي  بهيبة  الهاز  نفسه  واستقلال  قاضي 

 .الاخريين وتطبيقه للمعايير الدولية على نفسه قبل

 

ب  فيما.  9 القضائيتصل  ا،  يةالمعونة  من  نظم   المرافعات  ٢٩٨  الى  ٢٩٣لمواد  قانون  رقم  الم  من    ٨٣دنية 

المعونة القضائية في   أحكام ،١٩٨١لسنة  ١١٤من قانون الرسوم العدلية رقم  ٣٣  الى ٣١والمواد من   ١٩٦٩لسنة 

العراقيةالدع المحاكم  في  المقامة  المادة    . اوى  القانون  ٢٤نص   أنَّ   من  طلب    نفسه  دعوى  ع  يقا إ رسوم 

 نَّ أ لى  ع  ٢٥المادة  نص   كذلك  و   .الزوج دون الزوجةا  لهلواقع خارج المحكمة يتحمو تصديق الطلاق اأ الطلاق  

فإذا كان  الزوجة هي    ،الزوجةالمحكمة يتحملها الزوج دون  غبات الطلاق الواقع خارج  إ و  أ رسوم دعوى تصديق  

التصديق   من  وأ طالبة  فتعفى  وقد  .الرسم  الإغبات  الما  هذا  قانون    ١٤٤و  ١٢٣ن  ادتنظم   ل صو أ من 

رق الجزائية  اأ   ١٩٧١لسنة    ٢٣م  المحاكمات  المتعلمحكام  القضائية  والمعونة  عونة  المحاماة  بأتعاب  لقة 

برسوم المتعلقة  رسوم  أ الدعوى    القضائية  وتشو  الطبيعي  ملالطعن.  الاشخاص  القضائية    ين المعونة 

المعنويوالاشخ توفرت  متى    يناص  القضائيةوالمعون  .سبابهاأ ما  بأتعاب  ة  إعفاء    المتعلقة  هي  المحاماة 
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بمالف  الطر  الاستعانة  طلب  لعدم  ذي  عنه  للدفاع  في  حام  المحامين  نقابة  محاماة  اتعاب  دفع  من  تكنه 

ملها  كما تتح  ،المحاماةوفقا للأحكام الواردة في قانون    بل هذه الاتعاالمدنية فتتولى النقابة تحمالدعاوى  

الدع في  الدولة  الجزائخزينة  التحقاوى  دوري  في  للأحكية  وفقا  والمحاكمة  اصا  اميق  قانون  في  ل  و لواردة 

 .51العراقي المحاكمات الجزائية

 

 : التوصيات 

بإعتماد نظام التخصص    هعة شاملة لوإجراء مراج  ٢٠٠٧لسنة    ٢٣م  تعديل قانون السلطة القضائية رق -1

والم القضاةالجزائي  النظام    دني في عمل  وتتير  المحاكم  حاليا  التحقيقي افي  به  وإعطاء  لمعمول 

و أصلاحيات   قال  سعو أ كبر  في  متمثلا  الضيلقضاء  والمدعي  التحقيق  القضائي    والمحقق  عام 

 لجنائية.وتقليص دور الشرطة في التحقيقات ا

المح  آلية  المختصة على  إعتماد  التحقيقية  فأ اكم  الجرائم  نوع  الاجراءات المساس  تبعة أسرع  تكون 

ا  وأجدى وفي جميع مبين سابقا وخاصة  و  ه  وكما   ،قليم على حد سواءلاستئنافية في الا المناطق 

وجنحشت تحقيق  محاكم  قانونلمناهضة    كيل  من  الثالثة  للمادة  استنادا  الاسري  مناهضة    لعنف 

  ٢٠١١لسنة  ٨العنف الاسري رقم 

وذلك بإنفاذ كوردستان    الفدرالية العراقية واقليمائية بين الحكومة  توحيد الاجراءات والتشريعات الجن  -2

مة الاتحادية بشأن الساري في الحكو   ١٩٩٩  لسنة  ١٠١لقرار رقم  ا  صةو تشريعها وخاأ القوانين  بعض  

 .عمديةالير عدم جواز توقيف المرأة في الجرائم غ

المالمواغيإدراج    -3 الدولية  والاتفاقيات  الانساق  بحقوق  المر تعلقة  حقوق  وخاصة  المنهاج ن  في  أة 

للم حتى  القضائي  عهدالدراسي  الاقليم  في  تأه  ومدعيينيتم  قضاة  بقضايا معا  يل  ملمّيين  يين 

 .بالذات ةحقوق الانسان والمرأ و 

عدل أسوة بالخطوة التي  إداريا بوزارة ال  ارتباطهافك  بمجلس قضاء الاقليم و  إلحاق المعهد القضائي -4

الاتح الحكومة  أغت  في  القضاة واعضادية لما له من  الادعاءر على استقلال  يحتا  اء  ج العام وهذا 

بإصدااها  تبن يعية  الى خطوة تشري الاقليم  بفك  ي  تشريع  ربرلمان  من    اطتبار قضي  المؤسسة  هذه 

 ضائية في الاقليم. وزارة العدل وإلحاقها بالسلطة الق

الثق -5 نسبة  زيادة  تحقيق  خلال  من  المحاكم  بعمل  عممن    أكبرة  في  وعدم  الاستقلالية  القضاء  ل 

الحز  والسلطو التدخل  عملبي  في  والعشائري  وتأ   ي  بيئة  مالمحاكم  مناسبة  معيش ين  وأمنية  ية 

لك تخصيص  وكذ   ،داء عملهم القضائي على أكمل وجهأ عام تكنهم من  العضاء الادعاء  أ اة و ضللق

 ة.   للسلطة التنفيذيالمحاكم تعود ملكيتها للسلطة القضائية وليس بنية خاصة بأ تشييد و 

الدولي -6 المعايير  عمراعاة  حيع  الدعة من  وعدد  القضاة  المنظورة  دد  ل قاض في كقبل  من  بها  اوى 

 . وأسرعكبر أعام أكثر لتحقيق عدالة  ادعاء واعضاء  ضاةتلفة فيتم تعيين قخالمحاكم الم
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 اجهزة انفاذ القانون  غانيا:  

المجتمع   تطور  عددبعد  م  وزيادة  بطرق  الضر الجرائم  من  كان  هيكلية  تعادة  إ وري  ختلفة  فاذ  إنهزة  جأ رتيب 

  قليمية ومواكبة هذهالا و   تطورات الدوليةلاو   المجتمعيلائم تطور    بما   والقانونية الادارية    القانون بكل ركائزها 

 أفراد  بين  غقافة حقوقيةو بذل الجهد لنشر  حقوق الانسان    مبادئجهزة على  كوادر هذه الا   التطورات بتدريب

 .   لبعضهم البعضواطنين الماحترام  يسود فيها القانونلمجتمع لخلق بيئة ا

 

 كلية الهي  -أ 

 

   :ية وزارة الداخل  -1

الخدمالمسحب    عدب من يرافق  الادارية  و  سنة  ال  قبل  ة  العراقية  محافظات    (52)   1991حكومة  من 

تم تاسيس   هماترواين الناس وممتلكأاب العدل وحفظ  بستتإ فراغ الامني و الو لضمان ملء  م  الأقلي

ا حكومة  لداخلية  وزارة  وزارات  )بمالأقليم  ضمن  رقننننم  قانون  تم ذلك  وبعد  ،  1993لسنة    (9وجب 

 .( 53) العراق  –في اقليم كوردستان  2009لسنة  6ن رقم قانو تشكيله حسب ت دياع هذا القانون لتاءا

    هام التالية:بالم (  54) وزارة الداخلية   تختص

 

 ن الداخلي. وحدة والامتان و الحفاظ على كل من الحكومة اقليم كوردسسياسة العامة لالتنفيذ  •

 صة.الخاو  لعامةلكات اتمالمنظام العام و ال ظ علىلحفاسيادة القانون و ا أترسيخ مبد •

 ديمقراطية و حقوق الانسان. الحرية و الضمان  •

 سلامة العامة.الستقرار و لحفاظ على الا واع ارتكاب الجرائم من •

نظام العام و الاظ على  من و الحفما يتعلق بحفظ الا   لعامة فيوزارات و الجهات اتعاون مع الال •

 المنظمات الدولية. و ة  ركزية الملحكوماالتعاون مع 

المجتمع فئات  مختلف  مني و خلق التعاون بين قوى الامن الداخلي و  و الأ   قافيوعي الثالنشر   •

 المدني.

جمراقب • وبذل  والمقيمين  والمرحلين  المهاجرين  لتحسينة  تقديم   روفهمظ  هود  و  المعيشية 

 المختصة. جهاتالبالتعاون مع لهم و الخدمات الحلول 

 
   -الالكتروني لبرلمان كوردستان : عموق - 52

-9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%DA%98-8C3%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%Bd/media/3903/%DB%https://www.parliament.kr

-%D8%AA%DB%8C-D9%878%B1%%D8%B2%D8%A7%D-%D9%88%D9%87-D8%A7%DB%8C%C%D8%A7%D8%B3%DB%8

-%D8%B1%DB%8E%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%87-C8DB%%88%D8%AE%DB%86%%D9%86%D8%A7%D9

7%D9%82.pdf8%B1%D8%A%B9%DB%8C%D%D8-%A7%D9%86AF%D8%B3%D8%AA%D8%D9%83%D9%88%D8%B1%D8% 

 

 ستان : د لبرلمان كور موقع الالكتروني - 53

-6-D8%B1%D9%87%DA%98%D9%85%D8%A7%-%D8%A7%DB%8C%A7%D8%B30/%DB%8C%D8krd/media/235//www.parliament.https: 

-87%D9%88%D9%-D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8CB%8C%%D-2009-%D8%B3%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%DB%8C

-87%D9%87%D9%-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AE%DB%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-1%D9%87BD8%%D8%B2%D8%A7%

-%D9%80-B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86D9%88%D8%%D9%83%-%8CB%8E%D9%85%DB%D8%B1%D

%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf9%D8%B 

 ان. تردس في اقليم كو  2009لسنة  6ن قانون وزارة الداخلية رقم ( م2)مادة  - 54

https://www.parliament.krd/media/3903/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-9-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AE%DB%86%DB%8C-%D9%87%D9%87-%D8%B1%DB%8E%D9%85%DB%8C-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
https://www.parliament.krd/media/3903/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-9-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AE%DB%86%DB%8C-%D9%87%D9%87-%D8%B1%DB%8E%D9%85%DB%8C-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
https://www.parliament.krd/media/3903/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-9-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AE%DB%86%DB%8C-%D9%87%D9%87-%D8%B1%DB%8E%D9%85%DB%8C-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
https://www.parliament.krd/media/3903/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-9-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AE%DB%86%DB%8C-%D9%87%D9%87-%D8%B1%DB%8E%D9%85%DB%8C-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
https://www.parliament.krd/media/2350/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-6-%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%B5%DB%8C-2009-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AE%DB%86%DB%8C-%D9%87%D9%87-%D8%B1%DB%8E%D9%85%DB%8C-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%B9%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
https://www.parliament.krd/media/2350/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-6-%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%B5%DB%8C-2009-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AE%DB%86%DB%8C-%D9%87%D9%87-%D8%B1%DB%8E%D9%85%DB%8C-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%B9%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
https://www.parliament.krd/media/2350/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-6-%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%B5%DB%8C-2009-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AE%DB%86%DB%8C-%D9%87%D9%87-%D8%B1%DB%8E%D9%85%DB%8C-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%B9%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
https://www.parliament.krd/media/2350/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-6-%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%B5%DB%8C-2009-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AE%DB%86%DB%8C-%D9%87%D9%87-%D8%B1%DB%8E%D9%85%DB%8C-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%B9%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
https://www.parliament.krd/media/2350/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-6-%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%B5%DB%8C-2009-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AE%DB%86%DB%8C-%D9%87%D9%87-%D8%B1%DB%8E%D9%85%DB%8C-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%B9%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
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 : ( ساي  آ )   ية الامن   جهزة الا    -2

ركائز الحدى  إ ة  جهزة الامنيالأ تعتبر  و 201155( لسنة  5ب قانون رقم )زة حسجهس هذه الأ يسأ تم ت 

  .حسب القانون  56  اتم تحديد مهامه  .قليم كوردستانإفاذ القانون في  نإ جهزة  أ   االتي بني  عليه

، المخدرات، )الارهابايا  ل قضمث  الأمنيطابع  الذات    لتحقيق في القاضاياباالاجهزة    تقوم هذه

 .وير العملات،........الخ (، تز ديلاقتصاامن الأ 

 

 :  ون جهزة انفاذ القان أ   -ج

 

الق بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  يؤدو على  أن  الأوقات،  جميع  يلقوانين، في  الذي  الواجب  يه ا 

وذ عاتقهم،  على  بخدمة  القانون  الأ لك  جميع  وبحماية  الأعمالالمجتمع  من  غير   شخاص 

مع  القان يتفق  نحو  على  المعونية،  درجة  مهنتهسؤوللو  تتطلبها  التي  بان  .57  مية  افراد   يتبين 

تقديمالقانون    إنفاذ  اجهزة بها    تكلفهم  خدمات  يتولون  القيام  أفالدولة  المجتمع لمساعدة  راد 

ديرية الم ن أ بما  .نوع آخراجتماعية أو من أي  ،ديةاقتصا ،يةشخصاجين إلى مساعدة فورية  المحت

البوزاارياً  داالعامة للشرطة مرتبطة   )الداخلية حسب  رة   ااتهن صلاحيإ(، ف3( من المادة )16فقرة 

  . 1973( لسنة  23حاكمات الجزائية رقم )المل  صو أ في التحقيق مربوطة ومحددة حسب قانون  

 القضائي (. عضاء الضبط أ لقانون ب ) زة انفاذ اجهأ هذا القانون تم تسمية   حسب

 

 ط القضائي:  ء الضب عضا أ  -3

المحاو صأ قانون    ضمن رقم  كمات  ل  مصطلح    1971لسنة    23الجزائية  الضب"أ جاء  ط  عضاء 

 وهم :  58خاصة  اتاشخاص تتوافر فيهم صف  .مرة 81"القضائي

 .فوضونأمورو المراكز والمضباط الشرطة وم •

ين خاص الذالاشضبط المتهم وحفظ  التبليغ عن الجرائم و ب  المكلف حلة  مختار القرية والم •

 .تجب المحافظة عليهم

محطةيمد • عالسك  ر  والمسؤول  القطار  سير  ومأمور  ومعاونه  الحديدية  الميناء  إ ن  ك  دارة 

 .ائم التي تقع فيهافي الجر  طائرة ومعاونهوالالبحري او الجوي وربان السفينة 

 
  :  موقع الالكتروني لبرلمان كوردستان   - 55

-5-1%D9%82%D9%85%D8%B-9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8609/%Dhttps://www.parliament.krd/media/28

-B2C%D9%87%D8%A7%D8%%D8%A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-2011-%84%D8%B3%D9%86%D8%A99%D

-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-9%8A%D8%B4B3%D8%A7%D%D8%A2%D8%

-%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82A7%D9%D8%-8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86D%D9%83%D9%88%

-2011-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-5-%D8%B1%D9%82%D9%85-D9%86%%88%D8%A7%D9%86%D9%D9%82

-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%A7%D8%B2C%D9%87%D8%D8%A-8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8%D9%82

-B3%D8%AA%D8%A7%D9%86F%D8%%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A-%84%D9%8A%D9%859%D8%A5%D9%82%D

9%82.pdfDA7%D8%B9%D8%B1%D8%%D8%A7%D9%84% 

 . 2011سنة ل 5ن العراق رقم  ( من قانون قانون جهاز آساي  اقليم كوردستان3مادة ) - 56

ون كان  17لمؤرخ في ا169/ 34جمعية العامة للأمم المتحدة ار ال( الذي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قر ينبإنفاذ القوان ة لقواعد سلوك الموظفين المكلفينمن ) مدون (1مادة ) - 57

 . 1979لأول/ديسمبر ا

 لسنة. 23ية رقم ( من قانون اصول المحاكمات الجزائ39مادة  ) - 58

https://www.parliament.krd/media/2809/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
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 . رسميةوشبه ال الرسمية  المؤسسةو  الحكوميةأوالمصلحة رئيس الدائرة  •

ا • بلمكل الاشخاص  سل و عامة  الخدمة  الفون  التحط الممنوحون  عنة  واتخاذ   ري  الجرائم 

سلطة  ب  يحظى هؤلاء    .وا به بمقتضى القوانين الخاصةالاجراءات بشأنها في حدود ما خول

الجزائي رتح  لهميجوز  و  قتحقيلا الدعوى  شفويةك  بشكوى  تحريريةأ   ية  الىتُ   و  حاكم   قدم 

أي مسؤول في    و المحققأ التحقيق   ا  مركزاو  القضاالشرطة  الضبط  اعضاء  أي من   ، ئيو 

او أي  ن المم او بإخبار   ،شخص علم بوقوعهاتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً 

الاد أي منهم من  الى  ينص يقدم  العام ما لم  تقديم   القانون على خلاف  عاء  ويجوز  ذلك. 

 ،59  ها(ومفوضيطة الشر حاضراً من ضباط  جرم المشهود الى من يكونفي حالة الالشكوى 

 اءنننننننعضو ادع رافننوتح  اش مدود اختصاصاتهننننعملهم في حمون بيقو  قضائيلاء الضبط اننننناعض

صننهم بننالتحري عننن مكلفون في جهات اختصاو هم    .  61    لتحقيققاضي ا  ويخضعون لرقابة  (،  60)  لعام  ا

كام التحقيق ة لحساعدهم تقديم المي ترد اليهم بشأنها وعليلشكاوى التوا  الإخبارياتجرائم وقبول  ال

وتزوينندهم بمننا يصننل الننيهم مننن المعلومننات عننن الجننرائم ضننيها ققننين وضننباط الشرننطة ومفو حوالم

جننراءات التنني بتننوا جميننع الا ن يثَّ أ ت المختصننة، وعلننيهم وضننبط مرتكبيهننا وتسننليمهم الى السننلطا

فيننه الننذي اتخننذت فيهننا الوقنن   ونضرين يبيننن م ومننن الحنناون بهننا في محنناضر موقعننة منننهيقومنن 

حاضر والاوراق الاخرى والمواد المضننبوطة الى ى والموالشكاو  الإخبارياتلوا ساءات ومكانها وير لاجر ا

.  63 دلننة الجريمننة أ  وا جميع الوسائل التي تكفل المحافظة علىن يتخذأ و عليهم      62التحقيق فوراً    حاكم

لا إ لعننام ا اءالادعنن وممثننل أ حقننق التحقيننق او الم قاضيضور القضائي بحعضو الضبط   مهمةوتنتهي  

 .  64فه به هؤلاء ل يك  فيما

 

 ي: ب مناهضة العنف الاسر مكات مديريات و  -4

تب لمناهضة العنف  سيس عدة مكاأ ت   تمَّ   2011  لسنة  8ابة لصدور قانون مناهضة العنف الاسري رقم  استج

  عنف ضدَّ السري و  ف الأ العناصة بقضايا الخالفي    للتحقيق  وم الاقليم  في عمخلية  التابع لوزارة الداسري  الأ 

العنف  مناهضضمن قانون    ةأ المر  ال  2011لسنة    8سري رقم  الأ ة  الهيكلية  العامة  ووفق  تنظيمية للمديرية 

المرأ  العنف ضد  الداخليلمناهضة  لوزارة  التابعة  كوردستة  أقليم  )ة في  هناك  خاصة  6ان  مديريات  بالعنف  ( 

زعة  وع مو( فر 5ب و )ت( مكا28ع من هذه الميديريات )تتفر تان و اقليم كوردسالمرأة في كافة محافظات  ضد  

 .   65ق المتنازع عليها كخانقين وسنجار ومخمورعلى جميع المناطق داخل الأقليم وكذلك في مناط

 

 

 

 
 .1971لسنة  23ة رقم من قانون اصول المحاكمات الجزائي(  1رقم ) من مادة   فقرة )ا(ال ( 59

 .1971نة لس 23اصول المحاكمات الجزائية رقم  قانونفي من ( 40)من مادة ( أ)فقرة ال ( 60

 .1971نة لس 23في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم من ( 40)من مادة ( ب) ةفقر ( ال 61

 . 1971لسنة  23لجزائية رقم لمحاكمات انون اصول اقا من ( 41)دة االم ( 62

 . 1971ة لسن 23انون اصول المحاكمات الجزائية رقم ق من( 42)ادة لما  (63

 . 1971لسنة  23قم ر ية لمحاكمات الجزائ( من قانون اصول ا46ادة )الم ( 64
 2018سري هضة العنف الأ ديرية العامة لمنا( التقرير السنوى الخاص بأحصائيات ونشاطات الم  65
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 : تجار بالبشر تب منع الإ ا مك  -5

لعمال  من افدين  دة عدد الوا و زيا  2012( لسنة  28قم ) العراق ر تجار بالبشر فين مكافحة الإ بعد صدور قانو 

وبعد   ال  نم  سنوات  6الاجانب  رقم   صادق  قانونيالفراغ  قانون  على  كوردستان  ،مما 2018لسنة    6برلمان 

ب بالبشرنإسمح  الاتجار  مكافحة  قانون  ال   كلِ شُ و   ،فاذ  وزارة  في  سُ لجنة  المركزية    )   بن  ي مداخلية  اللجنة 

باالإ لمكافحة   اللبشر(  تجار  ممثلي  من  والجمكونة  ذوزارات  اهات  )ات  تشكيل  وتم  ع9لعلاقة  مكاتب   لى( 

  .66  للتحقيق في هذا النوع من الجرائم  قليممستوى الأ 

 

 ز الشرطة: مراك   -6

و    افيه  بالتحقيق  طة  ك قضايا تقوم الشر هنا  نَّ أ لا  إف ضد المرأة  على الرغم من وجود مكاتب مناهضة العن

عنف  لبل الاشخاص في قانون مناهضة امن قرتكب  فعال التي تالا   هادة خاصة بتجريم هذعدم وجود مذلك ل

لسنة  8)رقم    الاسري العقو  2011(  قانون  اختصاص  ضمن  تدخل  )بينما  رقم  لسنة  111بان   )1969 . 

 

 ام: مكافحة الاجر   مكاتب -7

 والقتول التامضة.م السقات ات وتختص بالتحقيق في جرائالشرطة في المحافظمكاتب تابعة لمديريات 

 

  الوصول الى العدالة   من   النساء    ل تعرق   لتحديات التي ا به هذه الاجهزة، تبرز بعض   تقوم الذي  همية الدور  ا رغم  

   ومنها: 

بتحديد   ةصا نوني او قرار او تعليمات خوعدم وجود نص قا  ع المناصب بين الجنسينفي توزي  التمييز •

 . جهزة لأ ا ئف في هذهنساء لتولي الوظانسبة لل

زة ذات لاجهتبار ان هذه اع، باكيفية التحقيقو   منالأ   جهاز  تنفيذكيفية    عن  ةعدم وجود معلومات كافي •

 بقانون خاص. اطابع خاص وتم تاسيسه

 اذ القانون في الاقليم. للربط بين كافة اجهزة انف رئيسمركز معلومات  عدم وجود •

 المتهمين.  علىض ء القبَ اوامر القايخص  فيمااكم تنسيق بين المحال عدم •

 لمحاكم في الاقليم.بين اني ربط الكترو  شبكةانعدام   •

 : ت التوصيا 

 

ضباط الشرطة  مهام و حصر  ت/القضائيين ت/حققينبالم يضايا العنف الاسر ق في قتحقيناطة الإ  -1

 ين.قاء القبض على المتهمالب

 الاسري. ة العنفية في مكاتب مناهضنسوالادر كو الزيادة  -2

بفتح مكتب   -3 الجنستحالخاص  العنف  الره  كون كوادت   قيق في جرائم  النسوي و قريب  من  عنصر 

 حكمة.لمامقر من 

 
 . 2012( لسنننة 28)  بالبشننر رقنم من قانننون مكافحنة الإتجنار( 2)ادة ( الم 66



 صفحه  | 44

 

كو تدري -4 مكافحة  ب  مكاتب  باتالإ ادر  من  جار  اإنجهزة  أ لبشر  القضائيين فاذ  المحققين  من  لقانون 

 وضباط الشرطة.

لاباستج -5 والتعوي  يالانسان من الضرور ترسيخ مباديء حقوق  ة  ا ضحايعن  ض  وجود مأوى حكومي 

 مة. المحكفي قضيتهم  هاءإنتتجار بالبشر لحين الإ 

 سعة الاجراءات القضائية.لو ذلك لتسهيل و  اكم ط جميع المحبتأسيس شبكة الكترونية لر -6

 ضاء.جلس القلم ةتابع بتدائيائر المحقق القضائي واستبدالها بمكاتب التحقيق الأ تتير دو  -7

الم   -8 ال  ساواتمراعاة  تعين  وتول الجندرية في  انفا  يهننساء  اجهزة  القانون،  المناصب في  هذا   وانذ 

عليها   اكدت  مناهضالامر  ا  ةلجنة  ضد  الختامية  ة  لمرأ العنف  ملاحظاتها  السابع  في  التقرير  بشان 

القلق    ضمن67  2019اق  للعر  النقطة دواعي  التوص  ( 17)  في  النقطة    ياتو  تنص  /أ(   18)في  التي 

 -على:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدالة لى ال وصول النساء ا ديات الاجتماعية والفردية ل ثاً: التح غال

  

ق بشكل عام. ساء الى العدالة في إقليم كردستان بشكل خاص والعراالن  صولو تتنوع التحديات الاجتماعية ل

 ومن هذه الاسباب: 

لار .1 مما   : المجتمعية  مجتمالثقافة  أن  فيه  الأوسط  يب  الشرق  الذكو عات  النظرة  بسيادة  رية  تتميز 

ول وص  ع ية وقوانين الدولة. تلك الذكورية تنجتماعالتقاليد الا   وهو أمر رسخه تاريخ طويل منفيها  

ثمة  ا العدالة.  انفاذ  وجهات  العدالة  بلوغ  الى  هذه  لنساء  بسبب  التقاضي  من  ممنوعات  نساء 

 
 . 2019 عام شأن التقرير الدوري السابع للعراقبأة التمييز ضد المر اللجنة المعنية بالقضاء على ادر عن الص ةالملاحظات الختامي(  67

 الملاحظات الختامية السابقة رة إلىلإشابا

( مننن اتفاقيننة، 1) 4تننة وفقننا للننمادة صننة المؤقير الخابف لا تسننتخدم التنندالننق أن الدولننة الطننر تلاحننظ اللجنننة بق -17 

 ت التنني تكننون فيهنناجننالا رأة والرجل في جميع الملية بين المأجل التعجيل بتحقيق المساواة الفع  من  بصورة منهجية

 .ثيلا ناقصا في الدولة الطرفمثلة تأو م المرأة محرومة

 بأن تقوم بما يليجنة الدولة الطرف ....و توصي الل -18

لى ماد نظام الحصص، مننع فننرض جننزاءات عنن اعت ك خاصة مؤقتة ذات أهداف محددة زمنيا، بما في ذلاذ تدابير( اتخ أ

المجالات التي تكون فيها  عفي جميالرجل ية بين المرأة و حقيق المساواة الموضوعمتثال، وذلك للتعجيل بتعدم الا 

الإعاقة، محرومة أو ممثلة تثيلا ناقصا،  رأة ذاتوء المج لمهاجرة وملتمسة اللالمرأة الريفية واالمرأة، بما في ذلك  

اريننة،  ذلننك في المناصننب الإدلتعلننيم والعمالننة، بمننا فيالعامننة، واالات مننن بينهننا الحينناة السياسننية و ة مجنن لفي جم

 ية والسلك الدبلوماسي والجهاز القضائي.نة المدالخدم وبخاصة في
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الى بالإضافة  ال  الذكورية  التمثيل  القضعف  مراكز  في  وبض رارنسوي  الثلاث  السبطات  منها في 

  سسات القضائية والعدلية .المؤ 

من عدم الوصول الى العدالة. العيب  ساء  الن  الدينية: ما بين العيب والحرام تعانيلية و المورغات القب .2

تم  ذه القيم التي يمدلول اجتماعي لقيم لا تحظى بالقبول داخل المجتمع. ه  عي هوأوالمنع الاجتما

أجي ال  ال سابقة، منتوارغها من  جدا  منهالصعب  زمن   ا بسهولة وفيخروج    أما  ية قصيرة.خلال فترة 

الحاالحر  عبر  رمزيته  له  ديني  مدلول  فهو  باكم  الى  لعقم  أحياناً  ذلك  يتطور  النساء.  على  والإغم  اب 

الجنسالمنع بين  بالمساواة  المطالبة  عن  الاعلان  ذلك  كمثال على  المساواة  .  أو  بين ين  الإرث  في 

 . د الدينيل والمراة أو تبديل المعتقالرج

توكل   .3 الاقتصادي:  في التحدي  النساء  في  ئالبي  الى  ولاسيما  المحافظة  الاجتماعية  طق لمنااات 

العمل   .هذا  المنزلية  بالاعمال  القيام  مهمة  مادي  الريفية  مورد  وجود  عدم  أجرا.  عليه  تتقاضى  لا 

قتصادي.  قلال الا بالاست   والمال فلا يشعرن  م لهن مورد الحياةء أسيرات من يقدخاص يبُقى النسا

ا   ولا واحيانا الزراعية أيضا    سرية والخدمات الأ المنزلي لقاء العمل    ما يسد الرمق  على  نساءلتحصل 

   بناء.في المعتاد الى جيوب الآباء والأزواج والأشقاء او حتى الأ   اليومي. موارد الحقول الزراعية تذهب

ب توكيل  على العدالة. فالعدالة تتطلالحصول    كبل النساء وحرمهنَّ من حقوز والفقر المادي  هذا الع

و المحا رسدمين  ودفع  الدوائر  ومراجعة  أتعابهم  الإ و فع  للنساء    القانونية،اءات  جر م  يمكن  فكيف 

الاقتصادية والمعيشية؟.   القيام بكل ذلك أوضاعهنَّ  الابوية على   السيطرة -مع هشاشة وضعف 

رها ء غالبا مايقر إن المسائل المتعلقة بالنسااث ، إذ   ما يتعلق منها بشأن الإنلشأن الأسري لاسيماا

الا الآ  كل  النساء في  مشورة  أخذ  دون  تزويجالمور  مباء  مثل  بها  وختان    تعلقة  والأطفال  القا ات 

 لإرث.الخ .. أو عدمه فضلا عن المسائل المتعلقة بتوزيع ا  اث وفي الطلاقالان

التي تير من عو لام بشكل كبير في تتطية كثعلام: يساعد الإعالإ  .4 عاني منها  امل القصور والفجوات 

االن الاستقصائية ساهم  بشكل مقب ساء.  ال فيو لتحقيقات  الاناث    ختان  ،   لحد من  بشكل كبير 

غانية   جهة  من  دين لكن  رجال  استضافة  عبر  معاكسة  ادورا  الاعلام  وسائل  بعض  يطلقون   تلعب 

 ساء. ية تزيد من تردي أوضاع النفي البرامج الحوارفتاوى 

  

 ينتج عن هذه التحديات : س

 ف.الشر سل غبمدلولاته الاجتماعية ولاسيما قضايا لنساء  مي العنف ضد اتنا •

 الحقوق.ون لهنَّ برفع الدعاوى واسترداد زيادة نسبة زواج القا ات اللوات لايسمح القان •

ن لنساء لأ من تلقي اي دعاوى خاصة با   المناطق الريفيةصة بالعدالة فيمنع المؤسسات الخا •

 وي النساء.ذيد من للتهديد والوع تلك المؤسسات ستكون عرضة 

قانونية  ال  التقييد بالالتزاماتنص  عليها القوانين، بسبب    لو   تىح عدم تتع النساء بحقوقهن   •

 .خارج المحكمة مثل ) عقد الملا ( أو توزيع الإرث

الدونية  الن • للنساءظرة  الموجودا  الاجتماعية  المجتمع  من  اوسواء  فيه  المؤسسات    ت  من 

 . ن للعدالةالخاصة بوصوله
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الأعضاء التناسلية للنساء في    تشويهار  ر ماستود احصائيات رسمية ودقيقة الا ان  وجم عدم  رغ •

إقليم   بين  مناطق من  اعمار  بشكل يؤغر    سنة  9-4كردستان ولاسيما في منطقة كرميان في 

 اء. وغرائزي على النس بيولوجي

ا • زواج  كبيرة في  ذلقا ات  زيادة  الوق   وزيادة في  اوالأطفال  نسبة  نتيجة  لهلطلاق  اته في  ن 

با القانوني  للسن  بلوغهن  كثيرضافلإ عدم  ان  علما  القانونية  معرفتها  ضعف  الى  هذه   ة  من 

 ة نتيجة الزواج . دراسالحالات تكون في التعليم الثانوي ويتم ايقافها اجتماعيا عن ال

 

 التوصيات: 

 وية .ان المرحلة الثامياً التعليم لاتقتصر حتى لجعل التعليم الز تعديل القوانين  .1

اءات عن الحقوق القانونية للنساء ولاسيما في إجر افعة  دع المقرار خطة عمل تتعلق بتعزيز موضو إ .2

ما التزامات  من  عليها  يترتب  وما  الدعاوى  برسوم  والتكفل  تل لية فيالتقاضي  عدم كسب  حالة  ك   

 الدعاوى . 

العنصر   .3 مؤسساتتعزيز  في  تتعر   النسوي  لا  حتى  العدالة  للا إنفاذ  النساء  و سض  التحرش  تتلال 

 الجنس . 

الأ  .4 قانون  سنية  الشخص  حوال تعديل  دون  القا ات  زواج  يمنع  عقوبات    سنة(١٨) بشكل  وفرض 

الأفعال،  قان هذه  يرتكب  من  على  تدخلونية  منع  على  ع  رجال  علاوة  إبرام  في  الزواج  الدين  قود 

 .والطلاق

 وفق مقاربات حقوق الانسان.  ير مناهج التعليم تطو  .5

 لتمييز. عدم او اواة ف افراد المجتمع حول قضايا المسدى مختلل بناء الوعي .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم إعداد  هذه  المطبوعة بدعم  مالي من الأتحاد الأوروبي. ان محتوياتها هي مسؤولية  )منظمة  تكين المرأ ة و منظمة    

 المحقق لسيادة  القانون( ، ولا تعكس بالضرورة آراء  ومواقف الأتحاد الأوروبي . 
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